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 عرفان شكر و
 

 

تمام هذه إلمذكرة.أ شكر الله عز وج    ل على توفيقه لنا في إ 

لى وأ تقدم بالشكر إلجزيل وإلعرفان إلصادق  :إ 

شرإفه إلقيم على هذه إلمذكرة، وعلى كل أ س تاذي  اا إلمشرف بمناس بة إ 

 ... إلدكتور إلفاضل قشي إلخير.قداه لي ان توجيهات و نصائح

تكرات بقبول اناقشة  إلتيرة لمناقشة إلموق  أ شكر لجنة إ أ ن كما لا أ نسى

 عملي إلمتوإضع.

لى كل ان  تمام هذه  ساعدنيإ  ان قريب أ و ان بعيد في إ 

 .إلمذكرة.....شكرإ  

               ، وجزإكم خير إلجزإء.بارك الله فيكم جميعا  

 
 

 
 
 

 إلطالبة: بلهول زكية. 
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 :ـةــــــاقداـ

جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة  لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في     
 والسلام في العالم، ولمّا كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال هو أساس الحرية والعدل

فيه الفرد بالحرية ويتحرر من  عامة البشر انبثاق عالم يتمتعهمجية آذت الإنسانية، وكان غاية ما يرنو إليه 
يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء إلى  الخوف والفاقة، ولمّا كان من الضروري أن

الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق -الميثاق  أكدت شعوب الأمم المتحدة  في الاستبداد والظلم،
وحزمت أمرها على أن تدفع الفرد، الإنسان الأساسية، وبكرامة من جديد إيمانها بحقوق -يةالإنسان العالم

الأعضاء بالتعاون  الاجتماعي قدماً، وأن ترفع مستوى الحياة في جو أفسح من الحرية، وتعهدت الدول بالرقي
   قانونها الداخلي. في مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترامهاضمان و  علىالأمم المتحدة  مع

والسنوات التي سبقتها انتهاكات صارخة لحقوق  فقد شهدت فترة الحرب العالمية الثانية     
الإنسان،لهذا حاولت دول العالم بعد هذه الحرب خلق آليات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم 

 بعض على يعتمد جديد دولي نونيقا لنظام الأسس أجمع، فأنشأت قانون حقوق الإنسان الدولي، وأرست
الأساسية منها تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية  والمبادئ المقاصد

تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، والتشجيع لاجتماعية والثقافية والإنسانية،وا
مفاهيم  و اللغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، وبهذا تبلورتبب الجنس، أعلى ذلك بلا تمييز بس

 م(. 9191 - م9191حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية )

العالمي  الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان، أصدرت الأمم المتحدة الإعلان خلا ولمّا    
المدنية والسياسية  م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق9191ديسمبر  91لحقوق الإنسان في 

 والحريات الفردية، وأعقبته بعد ذلك بعدة معاهدات لحقوق الإنسان.  ،والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ن هذه النظم فمعاهدات حقوق الإنسان وجدت لحماية هذه الحقوق داخل أنظمة الدول القانونية، لأ    
 لتمكين أنه يعني تعد أهم وسيلة لتحقيق حقوق الإنسان وتطبيق معاهدات حقوق الإنسان، هذاالقانونية 
 القانونية النظم توفرها فعلية الحقوق بحماية هذه تحظى أن يجب بحقوقه كاملا تمتعًا التمتع من الإنسان

يسمح بالتطبيق الفعلي للقواعد التي الوطنية، ولا يكون أي نظام قانوني داخلي أو دولي فعالا، إلا إذا كان 

Université Sétif2



 

~ 2 ~ 

 

يتبناها، أي ترتبط فعالية القواعد القانونية بمدى فعالية السلطات العامة في تطبيق القانون، خاصة السلطة 
 القضائية. 

 عاهدات، حيث شاركت في مفاوضاتها،وتعد بريطانيا من الدول الرائدة والسباقة في وضع هذه الم    
معتبر منها، وقد بذلت قبل هذا جهود حثيثة لإقرار الحقوق الأساسية للإنسان ووقعت وصادقت على عدد 

أو  Magna Cartaال الجهود إعلان وثيقة بل آلاف السنين في قانونها الداخلي، ومن هذه ،منذ مئات
للأفراد وأخضعت ملك إنجلترا لحكم القانون، وأضحت  التي منحت حقوقاً م،9191العهد الأعظم عام 

  .احتذت به كافة الوثائق التي صدرت لاحقاً  ارتا نموذجاً الماجنا ك

شكالية إلبحث.أ ولا     : إ 

دراسة إمكانية تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي تؤدي إلى التركيز على جانبين     
سنى مهمين مكملان لبعضهما البعض، جانب يتمثل في إدماج هذه المعاهدات في القانون الداخلي حتى يت

للقاضي تطبيقها، سواء كان الإدماج تلقائيا أو تشريعيا، وجانب يتمثل في دور القاضي الوطني في تطبيق 
ج، معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي، ويعد تطبيق القاضي الوطني للمعاهدة التابع المنطقي للإدما 

  منطقيا. وتليها مرحلة التطبيق القضائي ىأي أن مرحلة الإدماج هي الأول

ويكمن أساس الإشكالية المحورية لموضوع تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي    
بطريقتين مختلفتين في  يطبقانران رسميان للقانون الدولي، و البريطاني في أن العرف الدولي والمعاهدات مصد

خلاصة هذه المقدمة يمكن و ف الدولي. ، ولكن معظم معايير معاهدات حقوق الإنسان لها طابع العر بريطانيا
 صياغتها في الإشكالية التالية: 

الناشئة عن التصديق على لتزاماتها الدولية لابريطانيا  ما مدى تطبيق
عاهدات  ؟ وكيف تطبقها ،حقوق الإنسان م
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 وتتفرع هذه الإشكالية بدورها لتساؤلات فرعية صيغت كما يلي:

نيا لإدماج قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في القانون ماهية الوسيلة التي تعتمدها بريطا -
 تلقائيا أو تشريعيا ؟  ؟ هل تدمجالداخلي لتصبح جزءا منه

وضمان وفاء  ،إدماجها فيه عن توافق القانون البريطاني مع معاهدات حقوق الإنسان يغنيهل  -
 ؟ بالتزاماتها الدولية كاملة بريطانيا

ام حقوق الإنسان وحرياته في القانون الداخلي عذرا كافيا لعدم أحككفاية  يمكن أن يشكلهل  -
كافة التطورات   ىون الداخلي؟ وهل هذه الأحكام تغطإدماج معاهدات حقوق الإنسان في القان
 الراهنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان؟

د داخل هل بإمكان القانون الدولي لحقوق الإنسان أن يخلق حقوقا ويفرض التزامات للأفرا -
 بريطانيا؟ 

 كيف يمكنه التوفيق بين التزامين متعارضينو كيف يطبق القاضي الوطني معاهدات حقوق الإنسان؟ 
الالتزام بتطبيق القانون الداخلي، وعدم انتهاك الالتزامات الدولية الناشئة عن التصديق على ،هما

 معاهدات حقوق الإنسان؟

ت حقوق الإنسان المصدق عليها من طرف ما هو دور القاضي الوطني في إدماج معاهدا -
 وغير المدمجة في القانون الداخلي؟ ،بريطانيا
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 إلبحث. انهج :ثانيا  

وللإحاطة  كل التساؤلات الفرعية المطروحة  جل الوصول لحل إشكالية البحث، والإجابة علىأمن     
الذي يفرض  دنا المنهج التاريخياعتم حيثبكل جوانبه، اتبعنا منهجية معينة فرضتها طبيعة الموضوع وهدفه، 

 الأصلحالمنهجية  الأداةنه أعتقد نالذي  المنهج التحليليو حالة، ال، منهج دراسة نفسه بسبب طبيعة البحث
 .منظم للظاهرة المدروسةالالتحليل والتفسير الدقيق والعلمي و  قمن طر  لأنه

  المنهج التاريخي: (9

لان جميع الاتجاهات  ،ةالأحداث التاريخية الموثقى ضوء فهم الحاضر عل إلىيهدف هذا المنهج      
استخدامه هو ا من هدفنو  ،وجذورها أصولهاالمعاصرة لا يمكن أن تفهم بشكل واضح دون التعرف على 

قوق الإنسان راحل نفاذ معاهدات حم عرضنا همن خلالفللزمن.  أهمية إعطاءقدرته على تفسير الظواهر مع 
 فسرنا، ثم في القضاء البريطاني الإنسانمعاهدات حقوق  تفسيرتطور مقترب صنا فحو في القانون الداخلي،

  وأصل ذلك التطبيق. لحقوق الإنسان، تطور تطبيق العرف الدولي

  :منهج دراسة الحالة( 1

الاجتماعية  يعتبر منهج دراسة الحالة منهجا متميزا يقوم على أساس الاهتمام بدراسة الوحدات    
، يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل بصفتها الكلية
يمكن تطبيقها على ات متعلقة بالوحدة المدروسة متعمي إلىالوصول  ثم تحليل نتائجها بهدفالتي مرت بها 

قد يساعد على فهم واستخدام هذا المنهج . هذهإليه تنتمي  غيرها من الوحدات المتشابهة في المجتمع الذي
الوضع السائد في أنظمة قانونية مشابهة أو قريبة لتلك السائدة في بعض دول الكومنولث أو القانون العام 

 مثلا.

 المنهج التحليلي:( 9    

الوثائق للظواهر والأحداث و هو تلك العمليات العقلية التي يستخدمها الباحث في دراسته  التحليل   
ومعرفة خصائص هذه  ،عناصرها عن بعضها البعض تفكيكو  ،في الظاهرة المدروسة ل المؤثرةلكشف العوام

مدركة من لجعل الظواهر واضحة و  دلالاتها،و أسباب الاختلافات و  ،طبيعة العلاقات القائمة بينهاالعناصر و 
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ي عملية الذهن فف دور الجزء، العلاقة الوظيفية بين المكونات، ،تفكيك الكل إلى الجزء ، أيجانب العقل
 .التحليل عملية تشريحية هادفة ومتجانسةو ، التحليل يتقدم من المركب إلى البسيط

حيث يمكّن  ،آلة تفسيرية باعتباره راستها بعمق،من تجزئة الظاهرة ود مكني يالتحليل بما أن المنهجو    
على الأسئلة  التحكم فيه، ويوصله إلى الإجابة هالباحث من التعمق والاندماج في صلب الموضوع ومن

  .، وهذا هو مقصدنا من توظيف هذا المنهجفي أول الأمر فيزيل غموضهاوالاستفسارات التي تبدو له غامضة 

 أ س باب إختيار إلموضوع وأ هدإفه. :ثالثا  

 " للأسباب التالية:تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانياعلى موضوع " أرسيت بحثي    

تكمن في إثارته لمسائل حساسة على  ت حقوق الإنسان له أهميةتطبيق معاهدا دراسة موضوع- 
لحقوق الإنسان المستوى النظري والعملي، فعلى المستوى النظري يثير معضلة العلاقة بين القانون الدولي 

قوق أما على المستوى العملي فله أهمية قصوى، تتعلق بمعرفة كيفية إدماج معاهدات حوالقانون الداخلي،
وكيفية تأثر الأفراد داخل بريطانيا مباشرة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الداخلي، الإنسان في

وتحمل التزاماتهم التي أقرتها لهم معاهدات حقوق الإنسان على  أي كيف يمكنهم اكتساب حقوقهم،
القانونية بيق القاعدة يتطلب تطالبريطاني عندما يعرض عليه نزاع تصرف القاضي  يةوكيف ،المستوى الدولي

 .الدولية للفصل فيه

كما تبرز أهميته من خلال تأسيسه نقطة انطلاق لإصلاح وتحسين تنفيذ وتطبيق القانون الدولي  -
 لحقوق الإنسان في المحاكم الداخلية، خاصة في الدول الأنجلوسكسونية.

امعاهدات حقوق الإنسان في بري اهتمامي الشخصي بدراسة كيفية تطبيق - ا كونهـ ة متطـورة، طانيـ ومـن  دولـ
وق الإنسـان  ام بحقـ د بالـدول السـباقة فـي الاهتمـ ا انتهاكوالتنديـ اهـ ا ودوليـ اقي الـدول وطنيـ ة ببـ ن أخاصـة و  ،مقارنـ

 . حقوق الإنسان هي مصدر لصياغة القانون ولبناء تصور متكامل حول طبيعة الدولة

 لتالية: موضوع تحقيق الأهداف اهذا الأتوخى من الخوض في دراسة و 

لي البريطاني رغم التصديق معرفة أسباب عدم إدماج معظم معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخ -
 خاصة وأنها من الدول السباقة المشاركة في وضعها.عليها،
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معرفة تأثير الإدماج التشريعي على تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في المحاكم الداخلية، وما إذا   -
 ريطانية تطبق هذه المعاهدات واقعيا أم لا.كانت المحاكم الب

معرفة مكانة معاهدات حقوق الإنسان في القانون البريطاني، والوسيلة الأساسية المستعملة في حماية  -
حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الدولية، خاصة وأن مفهوم حقوق الإنسان ليس بالمفهوم الغريب على 

 لقانوني الداخلي متميز بالدستور العرفي والسيادة البرلمانية.، وأن النظام ابريطانيالقانون ال

 الإنسان، ي لتطبيق اتفاقيات حقوقالأساليب والأسس المتبعة من جانب القضاء الوطن فهمو  تحليل -
 كيفية العمل بهذه الاتفاقيات.  أو تبيين

 حدود إلدرإسة واعوقاتها. : رإبعا  

 في مجال القانون الداخلي في بريطانيا الإنسانوق تطبيق معاهدات حققمنا بدراسة موضوع     
بالتطبيق الدولي لهذه  أودول، دون فتح مجال للمقارنة بباقي ال ،وفي المحاكم الداخلية فقط،البريطاني

 المعاهدات.

المراجع المتخصصة في هذا الموضوع، فهي وبالأخص  المراجع،قلة فتتمثل في  صعوبات البحثأما    
صعوبة الحصول على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم البريطانية خاصة القديمة منها و ، نادرة نوعا ما

 ذات العلاقة بالموضوع.

 سا : خطة إلبحث.خاا 

تهدف هذه الدراسة لمناقشة الإشكالية المطروحة، وللإجابة عليها ارتأينا إلى تقسيم هذا البحث     
، وكل مبحث كل فصل قسم بدوره إلى ثلاث مباحث،  املينإلى فصلين متك اهتقسيما ثنائيا، حيث قسمن

               يندرج تحته مطلبين.

فدراستنا للفصل الأول تتطلب معرفة موقف دستور بريطانيا من قواعد القانون الدولي العام، سواء      
، أو مدى توقف كانت قواعد عرفية أم قواعد اتفاقية لحقوق الإنسان، ومدى إدماجهما في القانون الداخلي

لهذا سوف نتطرق إلى إدماج معاهدات تطبيقهما على اتخاذ إجراءات قانونية خاصة صادرة عن البرلمان، 
مبدأ الالتزام بإدماج سنتناول  وللتعرف على محتوي هذا الإدماج، حقوق الإنسان في القانون الداخلي،
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حرية اختيار  الذي يقوم على عنصرين هما معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي في المبحث الأول،
وسيلة إدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي، والالتزام بتحقيق نتيجة في إدماج معاهدات 

 حقوق الإنسان في القانون الداخلي. 

وفي المبحث الثاني سندرس تنفيذ الالتزام بإدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي من    
خلال دراسة الأساس الفلسفي لنفاذ معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي، ونفاذ معاهدات حقوق 

 الإنسان في القانون البريطاني. 

لمعرفة نظام  ،أما في المبحث الثالث سنتعرض لتحفظات بريطانيا على معاهدات حقوق الإنسان     
  ظات بريطانيا عليها.التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، ومدى صحة تحف

وق الإنسان في القضاء دراسة تطبيق القاضي لمعاهدات حقفيه بالنسبة للفصل الثاني سنحاول و     
ونبين فيه  ت حقوق الإنسان من خلال تفسيرها،حيث سنتناول في المبحث الأول تطبيق معاهداالبريطاني،

سان في القضاء البريطاني، وبعد هذا سنتعرف مفهوم تفسير المعاهدات الدولية، وتفسير معاهدات حقوق الإن
)الاتفاقية الأوروبية م 1111بعد سنة  على المقترب البريطاني الحديث في تفسير معاهدات حقوق الإنسان

محكمة الصادر عن تفسير اللحقوق الإنسان نموذجا( في المبحث الثاني، وسنوضح من خلاله الالتزام ب
قانون الأوروبي لحقوق لل احقوق الإنسان، ثم تفسير القانون الداخلي وفقستراسبورغ للاتفاقية الأوروبية ل

 الإنسان.

وفي المبحث الثالث سنتطرق لدرجة سمو معاهدات حقوق الإنسان في القانون البريطاني لمعرفة     
بحث قيمة معاهدات حقوق الإنسان في القانون البريطاني، وحالات سموها عليه، وأنهينا الدراسة في هذا ال

بخاتمـة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها بعد عرض وتحليل المعلومات المتاحة، من الناحية النظرية و 
   التطبيقية )القضايا(.

 لهذا سوف ندرس هذا الموضوع وفقا للخطة التالية:

 ة:ــمقدم

 الفصل الأول: إدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي.

 بدأ الالتزام بإدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي.م المبحث الأول:
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 .داخليتنفيذ الالتزام بإدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون ال لثاني:المبحث ا

 المبحث الثالث: تحفظات بريطانيا على معاهدات حقوق الإنسان.

 

 الفصل الثاني: تطبيق القاضي لمعاهدات حقوق الإنسان.

 ول: تطبيق معاهدات حقوق الإنسان من خلال تفسيرها.المبحث الأ

 م1111سنة  بعد المبحث الثاني: المقترب البريطاني الحديث في تفسير معاهدات حقوق الإنسان
 )الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نموذجا(.

 المبحث الثالث: درجة سمو معاهدات حقوق الإنسان في القانون البريطاني.

 ة:ـــخاتم
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 لفصل إل ول إ
دااج اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون إلدإخلي.  إ 

من الموضوعات الأساسية التي دأب المختصون في القانون الدولي على إثارتها هي العلاقة بين القانون 
الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الداخلية للدول، فليس الهدف من معاهدات حقوق الإنسان مجرد إلزام 

حماية حقوق الأفراد في مواجهة الدول وسلطاتها  يقها على الصعيد الدولي، وإنما الغاية منها هالدول بتطبي
ن النظام القانوني الداخلي هو العامة ضمن نطاق ولايتها، وحماية هذه الحقوق تكون أساسا داخل الدول، لأ

ضمان هذه الحقوق  لىليا عن الدولة هي المسئولة دو الإطار الطبيعي للتمتع بهذه الحقوق وممارستها، ولأ
للأفراد ضمن قانونها الداخلي،وعن طريق قضائها الذي يعد الإطار الطبيعي لتطبيق معاهدات حقوق الإنسان، 

 حيث يمكن للفرد الاحتجاج بها أمامه.   

وحتى يتمكن الفرد من الاحتجاج بحقوق الإنسان أمام القضاء الداخلي لابد أن تدمج هذه المعاهدات 
القانون الداخلي، فالدولة ملزمة بإدماج هذه المعاهدات، ولها الحرية المطلقة في اختيار وسيلة  أولا في

إدماجها، مع شرط عدم المساس بأهداف المعاهدة عند إبداء أي تحفظ عليها، ولفهم إدماج معاهدات 
يث ندرس في حقوق الإنسان في القانون الداخلي أكثر ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، ح

المبحث الأول مبدأ الالتزام بإدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي، ونخصص المبحث الثاني 
لتنفيذ الالتزام بإدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي، ثم نتطرق لتحفظات بريطانيا على 

 معاهدات حقوق الإنسان في المبحث الثالث.
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 ولإلمبحث إل  

دااج اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون إلدإخلي.  ابدأ  الالتزإم با 
إن الالتزام بإدماج معاهدة في القانون الداخلي يتمثل بصفة عامة في حرية الدولة في اختيار الوسائل 

لكن التي تسمح بإدماج معاهدة، والمتبوع بإلزامية تحقيق نتيجة، فهذه الحرية تسمح بتعدد الحلول التطبيقية و 
 شرط أن تحقق الدولة نتيجة، أي ضمان تطبيق فعال للقانون الدولي وليس التزام بالوسيلة.

فالتعايش بين حرية اختيار وسيلة الإدماج، وإلزامية تحقيق نتيجة أدى إلى صعوبة تحديد الحدود بين ما 
وإنما هي كما ذكر مشروطة يشكل قلب الالتزام، وما هو اختياري، فالحرية المتروكة للدولة ليست حرية تامة، 

فالحرية متروكة لبلوغ هدف  بتحقيق نتيجة، وهذا ما يجعل بعض صور الإدماج مرفوضة ولا تعد إدماج،
 1الإدماج الحقيقي.

لهذا سوف نتطرق لعنصر حرية اختيار وسيلة إدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي في 
إدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي ضمن  في المطلب الأول، والالتزام بتحقيق نتيجة

  المطلب الثاني.

                                                 
 Claudia Sciotti-Lam, " L'applicabilité de traites internationales relatives               أنظر:   -1

aux droits de l'homme en droit interne", Bruylant, Bruxelles (2004), pp. 34- 35.                       
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 إلمطلب إل ول

دااج اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون إلدإخلي. إختيارحرية   وس يلة إ 

حرية التشريع التي تتمتع بها الدول في الداخل طبقا لسيادتها ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة إن  
نون الدولي على القانون نون الدولي العام، وهذا القيد مؤسس على قاعدة ثابتة هي سمو القاباحترام قواعد القا

وقد مرت هذه القاعدة من الدائرة العرفية لكي تصبح الآن قاعدة مكتوبة جرى تقنينها في المادة الداخلي،
 1( من اتفاقيتي فينا لقانون المعاهدات.12)

ي وسائل أو طرق أو أساليب إدماج قواعده داخل النظم القانونية وكقاعدة عامة لا يبين القانون الدول 
، فالالتزام بإدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي بالنسبة للدول الإطراف 2الداخلية لكل دولة

ر يكون مصحوبا بحرية اختيار الوسائل الخاصة للقيام بهذا الالتزام شرط الوصول لنتيجة، أي أن حرية الاختيا
  3هذه مقيدة بالوصول لنتيجة، فالوسيلة تحقق النتيجة والدولة حرة في اختيارها.

بمبدأ حرية اختيار وسيلة إدماج معاهدات حقوق  يتعلق أولهما ،لهذا تناولنا في هذا المطلب فرعين 
سان في الإنسان في القانون الداخلي، والثاني خاص بأنواع الوسائل المختارة لإدماج معاهدات حقوق الإن

 القانون الداخلي.

 

                                                 
هدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل نصت على أنه "لا يجوز لطرف في معا -1

 ".94هذه القاعدة بالمادة 
، دراسة نظرية و تطبيقية في ضوء النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكامل ،علي إبراهيم أنظر: -2

 .941، وص 999م، ص 9111 ، دار النهضة العربية، القاهرة،أحدث الدساتير و أحكام المحاكم، الطبعة الأولى
 P, De Vischer, «  Les tendances internationales des                                    أنظر: -3

constitutions modernes », R.C. A.D.I, (1952), pp.513-578, at.555.                                            
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 إلفرع إل ول 

دااج اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون  ابدأ  حرية إختيار وس يلة إ 

 إلدإخلي.

لتطبيق في ايطبق على كل المعاهدات الدولية التي لها قابلية  يشكل اختيار وسيلة الإدماج مبدأً عاماً   
ن التي تفرض إدماج جوهرها في القانون الداخلي، النظام القانوني الداخلي، ومنها معاهدات حقوق الإنسا

فمن صلاحية النظام القانوني لكل دولة وضع الوسائل المناسبة لضمان تطبيق فعال للقانون الدولي على 
 1المستوى الوطني.

وبما أن القانون الدولي ترك أسلوب تطبيقه للقوانين الوطنية، فلا توجد قاعدة موحدة تقضي بكيفية 
فيما بينها من حيث التصريح  كبيراً   ل لقواعده في أنظمتها الوطنية، فالدول تختلف اختلافاً إدماج الدو 

للمحاكم الداخلية والقاضي الوطني بتطبيق أحكام القانون الدولي الإتفاقي على المنازعات التي تعرض عليه، 
ولا يمكن صياغة قاعدة عامة  لأنها مسألة داخلية يتركها القانون الدولي لظروف كل دولة وتراثها القانوني،

 2وموحدة في هذا الشأن.

فينا لقانون  ةهذا الوضع التقليدي لحرية الاختيار تكرس منذ ظهور القانون الدولي، وأخذت به اتفاقي  
(، حيث وضحت مبدأ سمو المعاهدات على القوانين الداخلية 12م في المادة )9141المعاهدات لعام 

ة المتعاقدين، ولا نجد أي أثر أو إشارة في أي نص آخر يوضح أساليب إدماج بالإشارة لمبدأ العقد شريع
 3المعاهدات الدولية في القانون الداخلي، أي أن حرية الدولة محدودة باحترام القانون الدولي الإتفاقي.

                                                 
 ,Claudia Sciotti-Lam, Op, Cit 66.                                                                          أنظر:  - 1

p. 
 .949 -941، مرجع سابق، ص. النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكاملعلي إبراهيم،  أنظر: - 2
 .949المرجع نفسه، ص.  - 3
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ستثناء بعض المعاهدات إفمعاهدات حقوق الإنسان لا تحدد وسائل إدماجها في القانون الداخلي، ب
من العهد  (1)المادة الفقرة الثانية من ي تفرض اتخاذ إجراءات محددة لتطبيقها في القانون الداخلي مثل الت

 1الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

نه لا يعني التملص من إوبما أن مبدأ حرية اختيار وسيلة الإدماج مبدأ يحترم سيادة الدولة المتعاقدة  ف
تصديق وحده على معاهدة دون إتباعه بإجراءات فعالة تسمح للسلطات الداخلية التزاماتها بتحقيق نتيجة، فال

بتطبيقها يكون بلا معنى، لهذا فالدول التي تصدق على معاهدات حقوق الإنسان دون إدماجها في القانون 
تها ولة عن عدم تنفيذ التزاماؤ الداخلي، مهما كانت حججهم، يحملها المسؤولية الدولية، وتكون الدولة مس

  2الاتفاقية الناتجة عن التصديق، فعدم الإدماج يعد خرقا لمعاهدات حقوق الإنسان من طرف الدولة.

على النفعية، لأن حرية اختيار وسيلة الإدماج  فمبدأ حرية اختيار وسيلة الإدماج يعتبر مبدأً مؤسساً   
اهدة، ويحافظ على بقاء المعاهدة تسمح للأنظمة القانونية والاجتماعية والسياسة للدول بالتكيف مع المع

 كذلك هدفه هو تكييف مبدأ إدماج معاهدات حقوق الإنسان مع كل نظام قانوني داخلي. عامة،

الداخلي، ولهم حرية  يلهذا تعد الدول ملزمة بإدماج معاهدات حقوق الإنسان في نظامها القانون  
 راءات فعالة يتم تبنيها في المجال الداخلي،اختيار وسيلة الإدماج، ولكن هذه الحرية مشروطة باتخاذ إج

ويجب أن تكون هذه الإجراءات فعالة تسمح بالتطبيق الفعلي لمعايير معاهدات حقوق الإنسان من طرف 
 3القاضي الوطني.

 إلفرع إلثاني: وسائل إلا دااج.

وهذا من تدمج الدول معاهدات حقوق الإنسان في نظامها القانوني الداخلي باتخاذ عدة إجراءات، 
جل ضمان إمكانية تطبيقها، أي تسمح للقاضي بتطبيقها في المحاكم الداخلية على المنازعات المتعلقة بها،  أ

                                                 
تكفل فعلا  ية أو غير التشريعية القائمة لاجاء فيها أن " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريع -1 

ريا لهذا ما يكون ضرو  ها الدستورية ولأحكام هذا العهد،إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءات
 الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية".

 .Claudia Sciotti-Lam, Op, Cit, pp.67- 68, p. 71                                                  أنظر:           -2
  

 ..84ص  نفسه ، المرجع -3
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كما تسمح بالوصول إلى هدف المعاهدة، لذا حتى تكون وسيلة الإدماج فعالة يجب أن تبقى حرية الاختيار 
 1في إطار الالتزام بتحقيق نتيجة.

كل طرق الإدماج الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان في قوانين  لواسع "ويقصد بالإدماج بمفهومه ا
معاهدات في القانون الداخلي الاليوم لإدخال  ، وهو من أكثر المصطلحات استعمالاً 2" الدول الداخلية
تتبع معظم الدول في منح أثر للمعاهدات في قانونها الداخلي إحدى الطريقتين، إما طريقة  للدول، حيث

  3.وإما طريقة الإدماج التشريعي التي تتبعها كل من بريطانيا وأستراليا التلقائي المؤسسة في أمريكا،الإدماج 

: الإدماج التلقائي.أولاً   

ف الإدماج التلقائي بأنه" احتواء الدستور الداخلي على نص عام يبيح بصفة عامة اعتبار القانون يعرّ 
نون الداخلي، وهنا تطبق المحاكم الوطنية قواعد القانون الدولي من القا الدولي بكافة قواعده أو بعضها جزءاً 

 4على اعتبار أن المشرع الوطني قد سمح بتطبيقها".

كما 5".قانون يضع مبدأ دخول المعاهدة حيز النفاذ في القانون الداخلي تلقائياً  ىبعبارة أخرى هو" تبن
الرسمية الداخلية كافي، دون حاجة لاستقبال  يقصد به "مجرد التصديق على المعاهدة مع النشر في الجريدة

  6المعاهدة بقانون خاص في النظام القانوني الداخلي لتصبح لها قيمة القانون الداخلي".

مع تطور القانون الدولي لحقوق  ةومن نتائج هذه الطريقة جعل القانون الوطني في حالة توافق مستمر 
ومنها  معاهدات حقوق  -أن قاعدة القانون الدولي الاتفاقي س علىالإنسان، فمذهب الإدماج التلقائي مؤسّ 

                                                 
 Wembou Michel-Cyr Djiena, « Les normes international                                              أنظر: -1

relatives aux droits de l homme et leur application dans la législation  interne des Etas 

africains », 11(01.11). R.A.D.I.C. (1999), pp. 51-66, at .53-54.            
          . 949ص  ، مرجع سابق، والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكاملالنظام القانوني الدولي علي إبراهيم،  أنظر: -2

                             
 ,« Buergenthal Thomas, « Modern Constitutions and Human Rights Treaties             أنظر:  -3

36. C.J.I.L. (1997), pp. 211-233, at. 213. 
  .911ص  مرجع سابق،، النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكامل إبراهيم علي، أنظر: -4

      .Claudia Sciotti-lam, Op, Cit, p. 163                                                                أنظر:      -5
      

Dominique Carreau, "Droit international", 9                      أنظر: -6
em

 Edition, N1, Pedone, Paris 

(2007), pp. 443- 445- 446. 
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تصبح جزءا من القانون الداخلي دون حاجة لتبني قانون داخلي يحولها لقاعدة داخلية، وكنتيجة  -الإنسان
 1لذلك يمكن للمحاكم الداخلية أن تطبقها  طالما لا يوجد نص قانوني متناقض بوضوح معها.

، 2في القانون الداخلي تدمج تلقائياً  -منها معاهدات حقوق الإنسانو  –لي أي أن قواعد القانون الدو 
، حيث يكتفي العديد من الدول بالتصديق 3وهي طريقة معمول بها بصفة واسعة من طرف معظم الدول حاليا

 ثاراً على المعاهدة ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة لكي تصبح ملزمة في النظام القانوني الداخلي، وتنتج أ
 4لقانون الدولة مع القواعد الداخلية على حد سواء. مباشرة، كما تصبح مصدراً 

ا من الناحية الواقعية قد تنقضي ويوجب المشرع نشر معاهدات حقوق الإنسان من الناحية القانونية، أمّ 
ة تكون مدة طويلة بين دخول المعاهدة في النفاذ الدولي ونشر المعاهدة في الداخل، وخلال هذه المد

بمعنى أنه لا يمكن للمتقاضين الاحتجاج بها، وتمتنع المحاكم عن  .المعاهدة بدون أثر في النظام الداخلي
     5.تطبيقها، رغم أنها ملزمة للدولة على الصعيد الدولي، أي أن النشر شرط لتطبيق المعاهدة تلقائياً 

(، حيث أصبحت 14)المادة  م9194 عام من دستور اوقد أتبع هذا الأسلوب في فرنسا اعتبارً  
المعاهدة تنفذ بمجرد تعبيرها النهائي عن الالتزام بها عن طريق التصديق والنشر، كما اتبعته أيضا يوغسلافيا 

من القانون الأساسي لعام  11(، جمهورية ألمانيا )المادة م9149من دستور عام  919السابقة )المادة 
(، مصر، الأرجنتين، إسبانيا، سويسرا، روسيا، المكسيك م9114ام (، هولندا )الدستور المعدل في عم9191

 6والولايات المتحدة الأمريكية.

                                                 
 Is The Dualiste- Moniste Controversy In International Law simply                     :أنظر -1

a fiction?. (http://mpv.juristic.cz/51001/clanek).                                      
 H. Mosler, « L'application du droit international public                                            أنظر: -2

par les tribunaux nationaux », 57(91.1), R.C. A.D.I, (1958), pp. 617-706, at . 641. 
 Felice Morgenstern M.A, « Judicial Practice and The Supremacy                                    :نظرأ -3

of International Law », 31, B.Y.B.I.L. (1950), pp .42-92, at. 58- 60.     
م،  1111الجامعية، الإسكندرية،  دار المطبوعات تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، ،سعيد الجدّار أنظر: - 4

 .99ص 
 .H. Mosler, Op, Cit, p                                                                                                    :أنظر - 5

654. 
 -دار وائل للنشر والتوزيع،  عمان طبعة الثالثة،ال، المقدمة والمصادر -القانون الدولي العاممحمد يوسف علوان،  أنظر: - 6

 .141م، ص 1119الأردن، 
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أما بريطانيا فتتبع هذه الطريقة في إدماج القانون الدولي العرفي في القانون الداخلي، فالقانون الدولي  
تزم محاكمها بتطبيقه تماما مثل ما ، حيث تل"قانون البلاد" العرفي يشكل جزءا من القانون البريطاني الداخلي

تلتزم بتطبيق قانونها الداخلي، دون حاجة إلى تحويله بقانون خاص إلي قواعد قانونية داخلية، وتعرف هذه 
 "القانون الدولي جزء من قانون البلاد أو من قانون الأرضالقاعدة باسم قاعدة " 

(International Law is part of the Law of the Land).1 

                                                 
               .Wembou Michel-Cyr Djiena, Op, Cit, pp. 51-52                                           أنظر:  -1
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أي  البريطاني يمثل التطبيق الأقدم للإدماج التلقائي للقواعد القانونية العرفية الدولية، يالقانونفالنظام 
 الفقيه الانجليزي الشهيرأنها تتبع نظرية الوحدة بشأن العرف الدولي فقط، حيث تعرف بقاعدة 

"Blackstone".1 

 : الإدماج التشريعي.ثانياً 

، 2الداخلي" يأنه "إدخال جوهر المعاهدة بقانون خاص في النظام القانونيعرف الإدماج التشريعي ب
ويقصد به أيضا" تحويل قواعد معينة من قواعد القانون الدولي إلى قواعد قانونية داخلية،وذلك عن طريق 
إصدارها في قانون خاص من هيئة تشريعية داخلية، وهو شرط ضروري لتطبيق المعاهدات"، أي هو "إصدار 

 3لقانون يتضمن قواعد تتماثل في محتواها مع القواعد القانونية الاتفاقية محل التحويل". دولة

ويعرف هذا الأسلوب بأسلوب الإدماج التقليدي، حيث المعاهدة المصدق عليها لا تنتج أثارها  
ن إدخالها فيه عن القانونية مباشرة في النظام القانوني الداخلي، بل لا بد من أجل نفاذها في النظام المذكور م

ل المعاهدة إلى قواعد قانونية طريق إصدار قانون خاص، فهو إجراء أو عمل تتخذه السلطة التشريعية يحوّ 
 4داخلية ملزمة، ونجد أساسه في دستور الدولة.

تم تحويلها  إلا إذامن القانون الداخلي،  يشترط هذا المذهب أن قواعد القانون الدولي لا تصبح جزءاً  
قانونية داخلية بواسطة قانون خاص بشكل صريح ورسمي من طرف الدولة، لأنه لا يمكن تطبيق  لقواعد

                                                 
 .Mosler. H, Op, Cit, p                                                                                          انظر: -1

648    
 .P .De Visscher, Op, Cit, p. 522                                                                              :كذلك  أنظر
 .163Claudia Sciotti- Lam, Op, Cit, p                                                                           أنظر:2- 

م، 1119، الطبعة السابعة، الإسكندرية، القاعدة الدولية -أصل القانون الدولي العامأنظر: محمد سامي عبد الحميد،  -3
 .14ص 

        .Buergenthal Thomas, Op, Cit, p. 213-214                                                            أنظر:  -4
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القواعد القانونية الاتفاقية بصفة مباشرة، ولا يمكن للأفراد الاستناد إليها والتمتع بحقوقهم مباشرة، ولا يطبقها 
 1ل الداخلي.القاضي إلا بعد تحويلها لقواعد قانونية داخلية وتصبح سارية في المجا

فوفقا لمذهب التحويل كل قواعد القانون الدولي يجب أن تدمج في القانون الداخلي، لأن القانون  
الدولي بصفته هذه مجرد من الفعالية، أي غير قابل للتطبيق الفوري في المجال الداخلي إلا بعد تحويله 

من الفعالية للقانون الدولي مقارنة جامد ومجرد  -حسب البعض –بقانون خاص، وبهذا يكون مذهب التحويل 
 2بمذهب الإدماج التلقائي.

ويتم تغيير هيئتها من قواعد دولية إلى قواعد  فالتحويل لا يتم إلا لقواعد قانونية دولية موجودة بالفعل،
 3وطنية عبر إجراءات وطنية، وتصبح قانون داخلي بهذا المعنى.

ية الثنائية في العلاقة ما بين القانون الدولي والقانون والواقع أن عملية التحويل هذه أساسها النظر 
الداخلي فحتى تطبق معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي للدول الثنائية يجب أن تحول بقانون 

لقانون الداخلي، خاص، وبهذا القانون الذي يصدر عن البرلمان تكون الدولة قد أدمجت معايير المعاهدة في ا
 4بعدها تطبق أمام القضاء كما يمكن للأفراد الاستناد إليها.نه،وتصبح جزءا م

فالدولة إذا قبلت معاهدات حقوق الإنسان وصدقت عليها، ولم تقم بتحويلها بقانون لتصبح جزءا من 
قانونها الداخلي يكون تطبيق هذه المعاهدات غير تام، وبذلك تتحمل الدولة المسؤولية الدولية لمخالفتها 

الاتفاقية الدولية، لأنها لم تلتزم بتنفيذ المعاهدة أمام المحاكم الداخلية بتحويلها عن طريق قانون  التزاماتها
 5.التحويل

                                                 
         .Monism And Dualism In International Law, 2008                                              أنظر:  -1

     

 (http://en.wikipedia.org/wik/ monism - and- dualism/.) 
    .Felice Morgenstern. M A, Op, Cit, p. 50                                              أنظر                        -2

  .P. De Visscher, Op, Cit, p.558                                       أنظر كذلك:                                        
 .91سعيد الجدار، مرجع سابق، ص  أنظر: -3

 John,H- Jackson, « Status of Treaties in Domestic Legal Systems, a Policy Analysis      :أنظر -4

», 86.2. A.J.I.L (1992), pp.310-340, at p.315.   
 ,Monism And Dualism In International Law                                                       أنظر:  -5

2008.  (http://en.wikipedia.org/wik/ monism - and- dualism/.)  

 .John.H- Jackson, Op, Cit, p. 319                                                                                      أنظر كذلك:  
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 Stephane Beaulacكما أن النظام الثنائي يعطي تنوع في تقنيات الإدماج التشريعي، فحسب 
،  تقوم على عدة تقنيات الداخليهناك عدة مستويات مختلفة لإدماج المعاهدات الدولية تشريعيا في القانون 

 1الإدماج بالإحالة والإدماج بالانسجام.هما كل تقنية تمثل نوع من الإدماج، ويمكن تقسيمها إلى نوعين 

                                                 
 Stephane Beaulac, « National Application of International                                     أنظر: -1

Law, The Statutory Interpretation Perspective », XLI. C.Y.I.L. (2003), pp.225-269, at. 261. 
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 . أ ( إلا دااج بالا حالة
الإنسان حيث تسمح حقوق طريقة الإحالة هي طريقة تتبعها الدول الثنائية في إدماج جوهر معاهدات  

 لدولية كما هي من طرف القاضي الوطني، وتتمثل في إدخال بند أو نص معاهدة في القانونبتطبيق المعاهدة ا
 ، وهي علي نوعين:ه، وتطبق بعدها على حسابالداخلي

أو استخراج نسخة طبق الأصل لنصوص المعاهدة في القانون  ،إدماج مباشر من خلال الإحالة -
 الداخلي.

توضع المعاهدة في ملحق مع القانون ي القانون الداخلي )ة المعاهدة فإدماج مباشر بواسطة جدول -
 1المدمج لها(.

والملاحظ أن هذه الإحالة هي إجراء خاص بنظام الوحدة، لأن السلطات تطبق المعاهدة كما هي 
محافظة على شكلها الدولي، فالمشرع يختار حل أحادي في مجال محدد للسماح للقاضي بتطبيق المعاهدة 

، ولكن هذه الطريقة تخلق صعوبة لدى القاضي الثنائي 2منطقة أحادية في نظام ثنائيمباشرة، أي خلق 
فهل يأخذ بالاعتبار الاجتهاد القضائي  الداخلي لنقص خبرته في تطبيق قواعد القانون الدولي، وفي تفسيرها،

 3الدولي المرتبط بتفسير المعاهدة؟.

 ما:الإدماج بالانسجام نوعان ه: ب( إلا دااج بالانسجام

 أو تعديل التشريع النافذ. ،إدماج غير مباشر عن طريق إلغاء  -9

 4إدماج غير مباشر من خلال تبني قانون مؤسس على المعاهدة.  -1

                                                 
  .Stephane Beaulac, Op, Cit, p. 261 أنظر:                                                                             -1
                                                                    .Claudia Sciotti- Lam, Op, Cit, pp. 151 – 153  أنظر:   -2

 .156 -911المرجع نفسه، ص 3 - 
                                                                         .Stephane Beaulac, Op, Cit, p. 261أنظر:      -4
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 إلمطلب إلثاني
دااج اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون   الالتزإم بتحقيق نتيجة في إ 

 إلدإخلي.

و  ذ إن الالتزام بتحقيق نتيجة من خلال إدماج معاهدات حقـ داخلي يتحقـق بتنفيـ انون الـ ق الإنسـان فـي القـ
زام العــام  داخلي، لهـذا سـوف نتنــاول فـي هـذا المطلـب الالتـ انون الـ ا فــي القـ هـذه المعاهـدات بعـد إدمـاج جوهرهـ
اج جـوهر  زام بإدمـ اني الالتـ بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي في الفرع الأول، وفي الفرع الثـ

 سان في القانون الداخلي.معاهدات حقوق الإن

  إلفرع إل ول

 .الالتزإم إلعام بتنفيذ اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون إلدإخلي

هناك مبدأ عام هو أنه يترتب على تمام عملية إبرام المعاهدات أن تصبح ملزمة لأطرافها بحيث يتعين 
يه بالضرورة اعتبارات حسن ت، تراعي فعليهم احترام أحكامها وتنفيذ ما تفرضه على عاتق كل منهم من التزاما

  1وعدم تنفيذها يثير المسؤولية الدولية، لأن الدولة خالفت التزاماتها الدولية.النية،

ومن المسلم به أن إتمام إبرام معاهدة يترتب عليه بالضرورة التزام كافة الدول الأطراف بتنفيذها في 
الدولة الطرف في معاهدة ملزمة  نلداخلي على حد سواء، لأالنظام القانوني الدولي، وفي النظام القانوني ا

 1بتنفيذها.

                                                 
 م، ص1111-م1119، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، العام القانون الدوليإبراهيم محمد العناني،  أنظر: - 1

919. 
، الجزء القانون الدولي  العام انظر كذلك: محمد سامي عبد الحميد، محمد سعيد الدقاق، مصطفى سلامة حسين، 

 . 111م، ص 1119الأول، الإسكندرية، 
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فالأثر الأساسي للمعاهدات ينحصر في التزام أطرافها بما تتضمنه من أحكام، ووجوب تنفيذ هذه 
 . وإيقاف العمل بها يعني عدم تنفيذهات حسن النية، اعتبار الأحكام وفقا لا

الداخلي هو التزام بتحقيق بتنفيذ المعاهدة داخل نظامها القانوني ومن المسلم به أيضا أن التزام الدولة 
بتعارض أحكام المعاهدة مع قانونها الداخلي  ببذل عناية، وليس للدولة أن تحتجوليس مجرد التزام نتيجة،

لاثة بنوع ، و نتناول هذه العناصر الث2الناتجة عن المعاهدة لأنها التزمت بإرادتها المنفردة التزاماتهاللتحلل من 
  من التفصيل كما يلي:

 .(good faith ).: ابدأ  حسن إلنيةأ ولا  
وتنفيذ حسن النية هي الامتناع عن إخفاء الحقائق والغش والخداع في العلاقات الدولية، واحترام 

الالتزامات المتبادلة والوفاء بها، كما يقصد بها روح الإخلاص. ويغطي مبدأ حسن النية جميع فروع القانون 
د شريعة المتعاقدين، لأنه ، وثيق الصلة بقاعدة العقيغنى عنه في أي نظام قانونلا مبدأ لازم وهو  ،الدولي

حيث تكرس مقدمة ميثاق الأمم المتحدة ذلك حين تشير إلى احترام الالتزامات ،شامل لهذه القاعدةمحرك و 
ها ما يلي" نحن شعوب الأمم المتحدة ، وقد جاء فيالناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي

واحترام الالتزامات الناشئة عن  وقد آلينا على أنفسنا أن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة،
 3.المعاهدات، وغيرها من مصادر القانون الدولي"

ة اء بحسـن 4كما توجب الفقرة الثانية من المادة الثانيـ ه علـى الـدول الأعضـاء الوفـ ة بالالتزامـات التـي منـ نيـ
أخــذوها علــى عــاتقهم بهــذا الميثــاق، وأكــد القضــاء والتحكــيم الــدوليين مــرارا علــى مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ 

ادة ) ار المعاهـدات المـ دأ الأساسـي المتعلـق ب ثـ ( مـن اتفاقيـات 14الالتزامات الدولية،وقد أشارت إلى هـذا المبـ

                                                                                                                                                             
، دار النهضة العربية، المجال الدولي -الأشخاص –ادر القانون الدولي العام، المصمصطفى سيد عبد الرحمان،  أنظر: - 1

  .94م، ص 1111القاهرة، 
  .Claudia Sciotti- Lam, Op, Cit, p. 36                                                                        أنظر:    -2
  .911م، ص 9112النهضة العربية، القاهرة، ، دار القانون الدولي العام، الجزء الأولأنظر: علي إبراهيم،  -3
لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون بحسن  نصت على ما يلي " -4

 بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق". نية 
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معاهــدة ســارية تلــزم أطرافهــا ويجــب علــيهم تنفيــذها بحســن نيــة"،  فينــا القــانون المعاهــدات بنصــها علــى أن" كــل
 .  1وهذا ما يسمى بمبدأ حسن النية

وقد تم الاعتراف بمبدأ وجوب الوفاء بالالتزامات الدولية بحسن نية باعتباره من المبادئ الأساسية 
لفتها، كما يعد قاعدة للقانون الدولي، ويعد الآن قاعدة أمرة من قواعده التي لا يجوز الاتفاق على مخا

 2مفترضة في جميع الالتزامات الدولية، وعلى من يدعي سوء النية أن يثبت ذلك.

ويمكن القول أن تنفيذ المعاهدة بحسن نية يستبعد كل محاولة للغش في القانون، وهو يتطلب الأمانة 
ض مع مقتضيات التنفيذ والإخلاص في التعهدات التي أخذها الأطراف على عاتقهم، ولا شك أنه مما يتعار 

 بحسن نية، القيام بأعمال تعطل موضوع المعاهدة أو الغرض منها.

لأنه  فيعتمد التعرف على مدى الالتزام بتنفيذ المعاهدة بحسن نية على درجة وضوح القواعد الاتفاقية،
ي المعاهدة، في حالة الالتزام بتحقيق نتيجة يتعين على الدول الأطراف تحقيق غرض معين ومحدد مسبقا ف

مثل معاهدات حقوق الإنسان، فأي تصرف يعطل هدف وغرض هذه المعاهدات يعد سوء نية في تنفيذها، 
 3وإخلال بالتزامها بحسن النية في التنفيذ.

نية لا يخص الدول الأطراف لذا يجب تطبيق وتفسير هذه المعاهدات بحسن نية، فالالتزام بحسن ال
الجهات التي تقوم بالتطبيق والتفسير، لأنه أساس الالتزام باحترام وتنفيذ نه يمتد أيضا ليشمل إبل وحدها،

مرتب للمسؤولية  والإخلال بمبدأ حسن النية في التنفيذ الكامل للمعاهدة يعد عملا غير مشروع،4المعاهدات
را مستقرا عليه القانونية الدولية، وينتج التزاما بتعويض الضرر الناشئ عن الإخلال بهذه القاعدة، ويعد هذا أم

  5في القانون الدولي.

                                                 
 .192طفى سلامة حسين، مرجع سابق، ص محمد سامي عبد الحميد، محمد سعيد الدقاق، مص أنظر: -1
، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص و الواقعأنظر: قشي الخير،  -2

 .14 -11م، ص 1111للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 .111مرجع سابق، ص محمد يوسف علوان،  -3
 Robert Kolb, " La bonne foi en droit international public: contribution a l etude           أنظر: -4

des principes généraux de droit", Genève (2000), pp.179-180. 
  .911إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  أنظر: -5
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لى إلقانون إلدإخلي.ثانيا    : عدم تنفيذ إلمعاهدة بالاستناد إ 

الالتزامات الاتفاقية هي عبارة عن التزامات قانونية دولية، والجزاء الذي يترتب في حالة الإخلال بهذه 
، فكثيرا ما تبرر الدول عدم تقيدها الالتزامات من قبل الدول الأطراف هو المسؤولية الدولية لهذه الدول

بأحكام المعاهدة بالاحتجاج بمخالفتها لأحكام القانون الداخلي، ولكن بالنظر لما ينجم عن ذلك من تهديد 
( 12لاستقرار العلاقات فيما بين الدول، ولتأكيد سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، تنص المادة )

 يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كسبب مبرر لإخفاقه نه " لاأمن اتفاقية فينا على 
 من هذه الاتفاقية. 1(94والاستثناء الوحيد على هذه القاعدة هو ما تضمنته المادة )ي تنفيذ المعاهدة"،ف

هو  ويرتبط مبدأ عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي للدولة كتبرير لعدم تنفيذ المعاهدة بمبدأ آخر
لأية دولة إنكار التعهدات التي أخذتها  -مهما كان السبب-مبدأ استمرارية الدولة أو وحدة هويتها، فلا يجوز 

على عاتقها حكومة شرعية سابقة، وذلك لأن الدولة تظل باقية مهما طرأ من تغيير على تنظيم السلطة فيها أو 
 2في الأشخاص القائمين عليها.

 .نفيذ إلمعاهدإت: أ ساس الالتزإم بت ثالثا  

تظهر ميزة الإرادة أكثر وضوحا في نشأة الالتزامات الاتفاقية، ولهذا لا تنفذ الدولة معاهدة إلا إذا قبلت 
بها بإرادة حرة، ولا تستطيع العزوف عن تطبيقها لأنها قبلتها بحرية وبإرادتها المنفردة، فهي حرة في التصديق 

                                                 
ها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكـم فـي ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضا -على أن"  94نصت المادة  -1

قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة 
 أساسية من قواعد القانون الداخلي.

ة دولة  -     اد وبحسـن تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـ تتصرف فـي هـذا الشـأن وفـق التعامـل المعتـ
 ."نية

 .114محمد يوسف علوان،  مرجع سابق، ص  أنظر: -2
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إدعاء معارضتها الدائمة للالتزام الناتج عن معاهدة صدقت عليها،  على معاهدة من عدمه، كما لا يمكن لدولة
 1وخلق مبررات لرفض تنفيذها باستثناء القوة القاهرة.

فإرادة الدولة هي الأساس الوحيد لإنشاء قواعد لها الصفة الملزمة، أي قوة الإلزامية في القانون 
تملك وضع هذه القواعد ولا يمكن لإرادة دولة أن  الإتفاقي الدولي هي إرادة الدولة ذات السيادة، فهي التي

 2تقيد إرادة دولة أخرى.

ولكن هناك قاعدة عليا أساسية سابقة على اتفاق الإرادات، وتقف وراء إرادة الدول تضفي على 
بة وتعد بمثا هي قاعدة الوفاء بالعهد التي تعلو على كافة القواعد القانونية، المعاهدات الدولية صفة الالتزام،
، ويقصد (Pacta Sunt Servanda)تسمى بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين  ،الأساس الذي يقوم عليه الالتزام

وقاعدة من قواعده تستند إلى مبدأ  ،، وهي مبدأ أساسي في قانون المعاهدات3بها أن المتعاقد عبد تعاقده
م بما هو ضروري لتنفيذ المعاهدات في ، وتلزمهم بالقيا4حسن النية، وتفرض على الدول احترام التزاماتها

 5القانون الداخلي لها، فالمشرع ملزم بإصدار قانون لإدماجها وتنفيذها.

 إلفرع إلثاني

دااج جوهر اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون إلدإخلي.  الالتزإم با 

القانون  هر المعاهدة فيإن الالتزام الأساسي في معاهدات حقوق الإنسان مرتبط أساسا بإدماج جو 
لأن سبب وجود معاهدات حقوق الإنسان هو التطبيق الداخلي لها، وهدفها هو ضمان حقوق الداخلي،

 6وحريات الأشخاص الخاضعين لقانون الدول الأطراف.

                                                 
                                                                           .Claudia Sciotti- Lam, Op, Cit, pp .36 – 37أنظر:  -1
 .41ابق، ص محمد يوسف علوان،  مرجع س أنظر: -2
 .21المرجع نفسه ، ص  -3
 . 12أنظر: قشي الخير، مرجع سابق، ص  -4
                                                                                      .H. Mosler, Op, Cit, p. 702  : أنظر -5

  
                                                                 .Claudia  Sciotti- Lam, Op, Cit, p.44    :       أنظر -6
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أي الالتزام بإدماج جوهر معاهدات حقوق الإنسان يعني أن الحقوق والحريات المعترف بها في هذه 
ن الطريقة المستعملة في لنظام القانوني الداخلي للدول الأطراف، مهما تكالمعاهدات يجب أن تدخل في ا

لكي تصبح ممكنة التطبيق من طرف السلطات الداخلية على القضايا المثارة من طرف الأفراد أمام الإدماج،
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 1وهذا ما نصت عليه المادة الأولى ت،هذه السلطا

ر المعاهدة في القانون الداخلي هو مبدأ عام في القانون الدولي، والتزام عام باتخاذ فإدماج جوه
إجراءات قانونية تعطي فعالية لحقوق هذه المعاهدة، كما أنه مهم جدا لمعاهدات حقوق الإنسان، وبما أن 

خاصة وأن  الداخلي،الدولة ملزمة بتنفيذ المعاهدة بحسن نية فلا يتحقق هذا إلا بإدماج جوهرها في القانون 
 2فعالية معاهدات حقوق الإنسان تعتمد على تطبيقها في القانون الداخلي أساسا.

( معاهدة منها تحتوي على نصوص 19( معاهدة لحقوق الإنسان، توجد على الأقل )99ومن بين )  
ق المعترف بها في تلزم الدول بإدماج جوهر المعاهدة، أي اتخاذ تدابير تشريعية أو أخرى لإعطاء أثر للحقو 

مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أي إشارة صريحة للالتزام بإدماج الجوهر، أما إذا لم يوجد ،3المعاهدة
نص في المعاهدة ينص على إدماج جوهر المعاهدة، فإن هذا لا يعني أن الدولة الطرف ليست ملزمة 

 4بإدماجه.

المعترف بها في هذه يقصد بها الحقوق والحريات أما عبارة جوهر معاهدات حقوق الإنسان ف 
إدماج الجوهر يعني أن الحقوق الواردة في معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان تكون قابلة المعاهدات،و 

من المادة  يتضمنللتطبيق في إطار النظام القانوني الداخلي، فجوهر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مثلا 
( إلى 19(، أما جوهر العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية منظم بالمواد من )91( إلى المادة )11)

 5(.12المادة )

                                                 
تنص أن " تضمن الأطراف السامية المتعاقدة لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني الحقوق والحريات المحددة في القسم  -1

 الأول من هذه المعاهدة".       
 -Claudia, Sciotti- Lam, Op, Cit, pp.45                                           أنظر:                          2-

47.  
 .P. De Visscher, Op, Cit, p                                                                                  أنظر: -3

528.  
 .Claudia, Sciotti- Lam, Op, Cit, pp. 49- 51, p. 74                                أنظر:                          -4
  .  50، ص المرجع نفسه -5
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فمعظم معاهدات حقوق الإنسان تهدف إلى تكريس حقوق، ولكن يهدف بعضها إلى إنشاء هيئة دولية 
جبات، فهذه او مكلفة برقابة احترام معاهدات حقوق الإنسان، أي أنها لا تهدف مباشرة إلى تكريس حقوق و 

كالمعاهدة الأوروبية للوقاية من  الإجراءات التي ليس لها علاقة مباشرة بالحماية ليست معنية مباشرة بالإدماج،
م التي ينصب موضوعها على إنشاء لجنة أوروبية للوقاية من التعذيب، وكذلك قانون 9112التعذيب لسنة 

 1 محور هدفه الوحيد حول تأسيس هيئة دولية.م الذي يت9111روما للمحكمة الجنائية الدولية سنة 

 إلمبحث إلثاني

دااج اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون    إلدإخلي. تنفيذ الالتزإم با 

القانون الداخلي إلى دساتيرها  تستند الدول في تنفيذ الالتزام بإدماج معاهدات حقوق الإنسان في
والقانون الداخلي، لهذا سوف نتطرق إلى دراسة الأساس موقفها من العلاقة بين القانون الدولي لاتفاقي و 

نفاذ معاهدات حقوق الإنسان في الفلسفي لنفاذ المعاهدات في القانون الداخلي في المطلب الأول، والى 
 في المطلب الثاني. القانون الداخلي البريطاني

 إلمطلب إل ول 

 لدإخلي.إل ساس إلفلسفي لنفاذ اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون إ

لأن  الأساس الفلسفي لنفاذ معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخليمن الملائم توضيح مفهوم 
النظرية هي مصدر ممارسات الدول، فحرية اختيار وسائل إدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون 

لقانون الداخلي، أساسها الداخلي الممنوحة للدول أدت إلى حلول متنوعة في تطبيق هذه المعاهدات داخل ا
هو اختلاف موقف الفقه من نفاذ المعاهدات في القانون الداخلي، حيث يوجد مقتربان مختلفان لتطبيق 

 المعاهدات في النظام القانوني الداخلي.

كما أن الحلول العملية، أو التي تم التوصل إليها لها علاقة مباشرة بطبيعة العلاقة بين القانون الدولي 
ون الداخلي لكل دولة، وهذه الحلول العملية لهذه المشكلة تستند إلى المواقف النظرية من مسألة والقان

 طبيعة القانون الدولي ومن أساس القوة الإلزامية له.
                                                 

  Claudia, Sciotti- Lam, Op, Cit, p.  1- أنظر:                                                                       . 91
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ونظرية في الفرع الأول، وبما أن النظرية هي مصدر الممارسة فإننا سنحاول التذكير بنظرية الثنائية 
 الوحدة في الفرع الثاني. 
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 .(dualism) إلفرع إل ول: اذهب ثنائية إلقانون
والفقيه  ،H. Triepleينسب هذا المذهب إلى زعماء المدرسة الوضعية، أولهم الفقيه الألماني 

 Oppenheim.1 و M.Virally، وكذلك الفقيه D. Anzilottiالإيطالي 

قانونيان منفصلان ومستقلان  وحسب المدرسة الوضعية يعد القانون الدولي والقانون الداخلي نظامان 
تماما عن بعضهما البعض، ويختلفان من حيث المصدر والموضوع، لهذا فإن قواعد القانون الدولي لا تطبق 

وقواعد القانون الداخلي لا  ولا تنفذ داخل الدولة إلا إذا صدرت على هيئة تشريع داخلي صادر عن البرلمان،
لنظامين القانونين مختلفان،متساويان، ولا يخضع أي منهما لنظام تنفذ إلا داخل حدود الدولة فقط، لأن ا

 2أعلى منه.

فهناك حجج وأسانيد كثيرة يستند إليها أنصار هذه النظرية في إقامة الحدود والفواصل وعدم الاتصال  
للدولة  ، منها اختلاف مصادر كل من القانونين، فمصدر القانون الداخلي هو الإرادة المنفردة3بين النظاميين

ذات سيادة وحدها، وينظم هذا القانون العلاقات بين الأفراد الموجودين داخل حدودها، أما قواعد القانون 
 .الدولي فمصدرها الإرادة المشتركة لمعظم دول العالم

ولة علي تنفيذ ؤ حيث تخلق هذه القواعد حقوق والتزامات بين الدول ذات سيادة، والدولة هي المس
مع شرط إبقاء قانونها الداخلي في حالة  ،4المتبادلة، ولها الحرية في اختيار وسيلة تنفيذها هذه الالتزامات

 1توافق مستمرة مع القانون الدولي.

                                                 
 Brindusa Marian, The Dualist and Monist Theories, International Law'sأنظر:                          -1

Theories, p.02.  Comprehension of These  

 .(http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_200712/recjurid071_22F.pdf) 
 .Felice Morgenstern M.A, Op, Cit, pp. 50-51                                                               أنظر: -2
 .91-92مرجع سابق، ص.  ،النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكاملعلي إبراهيم،  أنظر: -3
 Joao Miguel Debrito Pinto Fernandes ,Enforcement of International                     أنظر:           -4

Human Rights Law in Domestic Courts in Mozambique and Ghana, 31/10/2005, pp.13-14.                                                         

(http://www.up.ac.za/dspace/bitstream/2263/1143/1/fernandes_jmdebp_1.pdf). 
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 ويترتب على الأخذ بنظرية الثنائية عدة نتائج قانونية هي كما يلي: 

 : استحالة قيام التنازع بين القانونين.أولاً 

ا لا ينتميان لنظام قانوني قواعد القانونية لكل من القانونين، لأنهلا يمكن أن يحدث تعارض بين ال 
 2ليس لهما نفس الموضوع، ولا ينظمان نفس العلاقات الاجتماعية.واحد،

ونين بالصفة الإلزامية في ان: استحالة تمتع أية قاعدة قانونية في أي من القثانياً 
 القانون الأخر.

نظام القانوني الداخلي، و لسريانها في النظام المذكور لا بد من لا تسرى قواعد القانون الدولي في ال 
تتبناها الدول( ويترتب على هذا الوضع الاعتراف للمشرع الداخلي بالحق  تحويلها لقواعد قانونية داخلية )

 في تعديل هذه القواعد وإلغائها باعتبارها قواعد داخلية بحتة، وبصرف النظر عن استمرار سريانها في مجال
 3العلاقات ما بين الدول.

 ثالثا: الإحــــــــــالــــة. 

إذا كان من غير الممكن احتمال قيام تنازع بين القانونين الداخلي والدولي، فأنه من المتصور أن 
يستعين أحد القانونين من أجل استكمال أحكامه بالقانون الأخر وذلك عن طريق النظام المعروف باسم 

 4الإحالة.

                                                                                                                                                             
 .Triepel. H, « Les rapports entre le droit interne et le droit international », I                  أنظر:   -1

 A.D.I. R.C. (1925), pp .77-120, at. 104. 
 ,Patrick  Daillien, Alain Pellet, '' Droit international public'', 5e édition                     نظر:  أ - 2

DELTA, Paris, 1994, pp.93-94.               
 .14محمد سامي عبد الحميد، محمد السعيد الدقاق، مصطفى سلامة حسين، مرجع سابق، ص.  أنظر: - 3
 .11علوان، مرجع سابق، ص. محمد يوسف  أنظر: -4
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 .(monism) لثاني: اذهب إلوحدةإلفرع إ

  J.Kinzو  H.Kelsen ،A.Verdrossمؤسسوا هذه النظرية هم فقهاء المدرسة النمساوية 
 من المدرسة الفرنسية الاجتماعية. جورج سيلويؤيدهم 

هذه النظرية لا تقبل بوجود قانونين مختلفين، وحسبها فإن النظام القانوني الدولي والنظام القانوني 
و أن أساس القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي يوجد خارج إرادة 1،واحداً  قانونياً  يشكلان نظاماً  الداخلي

الدولة، لأن النظام القانوني بجميع فروعه الداخلية والدولية يكون وحدة واحدة وفقا لمبدأ التسلسل، حيث أن  
ء قانوني محكم يخضع لمبدأ التدرج كل قاعدة قانونية تستمد وجودها من القانون الأعلى منها في بنا

 2القانوني.

من الناحية الموضوعية لا يوجد سوى مصدر واحد لكل منهما، فموضوع القاعدة القانونية الدولية 
ن الأفراد في لأ وموضوع القواعد القانونية الداخلية واحد، حيث أن الفرد هو من يمثلهما في كلتا الحالتين،

يون بأحكام كل من القانونين، فالقواعد سواء كانت دولية أم داخلية تحكم النهاية هم المخاطبون الفعل
 3علاقات إنسانية وتطبق بصفة موحدة.

ويخلص أنصار هذه النظرية إلى أن النظام القانوني بكافة قواعده الداخلية والدولية هو وحدة 
 ويترتب على ذلك عدة نتائج هي:،متكاملة

ت على حد واعد القانون الدولي، لأنها تخاطب الأفراد والهيئاوتطبيق ق ،حق القاضي في تفسير -أ
وعلى الأفراد واجب احترام وتنفيذ هذه القواعد لأنها تشكل مصدرا مباشرا لحقوقهم والتزاماتهم، سواء،

 ويمكنهم مطالبة دولهم باحترام حقوقهم المستمدة مباشرة من المعاهدات الدولية.

                                                 
                                                                                            .Joao Miguel Debrito Pinto Fernandes , Op, Cit, p. 14                                                   أنظر: -1
                                                                  .Felice Morgenstern M.A, Op, Cit, p. 58       أنظر: -2

 . 92 -94مرجع سابق، ص.  ،النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكاملعلي إبراهيم، أنظر كذلك: 
    .Patrick  Daillien, Alain Pellet, Op, Cit, pp.93-94                                                        أنظر: -3 
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لأنهما يشكلان نظاما  ،والقانون الداخلي ،القانون الدولي إمكانية حدوث تعارض بين قواعد -ب
قانونيا واحدا، والحلول في هذه الحالة مختلفة، فالأقلية ترى الأولوية للقانون الداخلي وهم قلة، بينما يعتقد 

 1غلب الفقهاء بأن القانون الدولي يسمو على القانون الداخلي.أ

لقانون الدولي، وهذا هو الطرح ا للدول لأنها تفرض احترامفهذه النظرية مقبولة بشكل واسع من قبل ا
 2المقبول والساري حاليا بصفة واسعة.

 

                                                 
 . 12 -14مرجع سابق، ص.  ،النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكاملعلي إبراهيم،  أنظر: - 1
         .Claudia  Sciotti- Lam, Op, Cit, pp.119- 120                                           أنظر:                     - 2
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 إلمطلب إلثاني

 .تنفيذ اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون إلدإخلي إلبريطاني

في النظام  معاهدات حقوق الإنسان أو تنفيذ النظام القانوني البريطاني لنفاذ المعاهداتما يميز 
انوني الداخلي البريطاني، ازدواج موقفها تجاه هذه المعاهدات، خاصة بعد دخول قانون حقوق الإنسان الق

م، لهذا سوف ندرس كل مرحلة في فرع منفرد، مرحلة ما 1111م حيز النفاذ في أكتوبر من سنة 9111لسنة 
 م. 1111م، ومرحلة ما بعد سنة 1111قبل سنة 

 م. 2000إلفرع إل ول: ارحلة اا قبل س نة 

غياب الوثيقة الدستورية المكتوبة، فالدستور البريطاني دستور بميز النظام القانوني البريطاني تي
يعني غياب تدرج هرمي للقواعد القانونية الداخلية، ولكن غياب دستور مكتوب لا يعني غياب  ،وهذا1عرفي

                                                 
م الذي أسس للسيادة البرلمانية، وقد سبق 9411من المصادر الدستورية البريطانية المكتوبة نجد الميثاق الأعظم لسنة  - 1

لطة يعد أول مظهر لتقييد سو  Magna Cartaم هو الأكثر أهمية ويسمى ب 9191لسنةالعهد الأعظم هذا القانون قانون 
وهو أول القوانين العامة في الدستور الانجليزي، وحجر الزاوية في بناء الحرية، إضافة إلى ملتمس الحقوق لسنة الملك،
وثيقة الحقوق لحماية الفرد من ؛م والذي أكد على الحريات العامة للشعب الانجليزي والتزام التاج بكفالة احترامها9411

م حيث تشكل إعلان للحقوق والحريات التي يتمتع 9411لانجليزية الصادرة عام م؛ وثيقة الحقوق ا9421التعذيب لسنة
بها الشعب الانجليزي، ويعد هذا القانون أساس الحقوق والحريات العامة وذلك لتأكيده على سيادة البرلمان؛ ميثاق الحقوق 

"Bill of Rights" م، 9211؛ قانون عام ة متساويةم والذي حدد الحقوق الأساسية الخاصة بالأفراد بطريق9411لعام
م ، وبعدها صدر قانونا مهما  9121م، وقانون 9192م، قانون 9199قانون م،9191م،قانون 9199م،قانون 9212قانون

م الذي ادمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فهذه القوانين محددة ،دقيقة، وعملية تضع إجراءات 9111جدا هو قانون 
 طبق دون تمييز، لذا وجب على البرلمان والمحاكم الامتثال لهذه القوانين لأنها تمثل الدستور،لصالح الأفراد، وت

                                   UK Parliamentary and Human Rights Treaty, Human rights Approach أنظر: 

(http://www.humanrights.org.uke/.). 
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ة إبرام المعاهدات كمبدأ عام هي من معايير تحدد شكلية نفاذ المعاهدات في القانون الداخلي، فسلطقواعد و 
 1اختصاص التاج.

ولكن  هذا الوضع خلق نظاما قانونيا مرنا يتمتع بالفعالية عند التغيرات في القواعد الدستورية والقانونية،
بالمقابل يمكن أن يشكل إدماج قواعد قانونية جديدة أزمة دستورية، بسبب ما يمكن أن يحدث من تنازع بين 

   2برلمان أو بين غرفتي البرلمان.الحكومة وال

فإن  والبرلمان، (The Crown)فوقفا للمبادئ الدستورية التي تحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية 
، وتنفيذ المعاهدات في الأصل 3توقيع المعاهدات والتصديق عليها هي أمور مقصورة على سلطة التاج وحدها

 ن برلماني خاص إلا في الحالات التالية:لا تحتاج لموافقة البرلمان من خلال قانو 

المعاهدات التي تتضمن الحقوق الخاصة بالرعايا البريطانيين، أو التي يتطلب تنفيذها إحداث  -أ-
تي تضفي سلطات ، أو أي قانون آخر، أو ال(The Commun Law)تغيير أو تعديل للقانون العام 

يجب أن يصدر  ية بصفة مباشرة أو عرضية على بريطانيا،أو التي تضفي أعباء مالية إضافإضافية على التاج،
 4البرلمان تشريعا باعتماد هذه التغيرات الأساسية والموافقة عليها.

المعاهدات التي تنص صراحة على ضرورة موافقة البرلمان يجب أن يوافق عليها بإصدار تشريع  -ب-
 بذلك أو بإقرارها.

إقليم بريطاني تقتضي إصدار تشريع من البرلمان للموافقة  المعاهدات المبرمة بصدد التنازل عن -ج-
 5عليها.

                                                 
 D 'Lasok, « Les traites internationaux dans Le système juridique                                       :  أنظر -1

anglais », 70 ( 03). R.G.D.I.P. (1966), pp .961-994, at.966 
 UK Parliamentary and Human Rights Treaty, Human                                           أنظر: -2

rights Approach.(http://www.humanrights.org.uke/.).           
 P.J.Duffy, « English Law and the European Convention on Human Rights                   أنظر: -3

», 29(01). I.C.L.Q (1980), pp. 585- 618, at. 585-586.                  
 -D. Lasok, Op, Cit, pp. 969-972                                                                           أنظر: -4

974.  
 .94أنظر كذلك: سعيد الجدار، مرجع سابق، ص 

 .94أنظر: سعيد الجدار، مرجع سابق، ص  -5 
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فمعاهدات حقوق الإنسان تشترط الموافقة المسبقة من البرلمان قبل أن يصدق عليها التاج حتى لا 
يعتدي على اختصاصاته، ويجب عرضها عليه بأسرع وقت ممكن بعد التوقيع عليها، وقبل ثلاثة أسابيع على 

ديق عليها، ويمنع على الملك التصديق على هذه المعاهدات إلا في حالة عدم إبداء البرلمان الأقل من التص
الرغبة في مناقشة المسألة خلال المدة المذكورة، لأن تنفيذها يتطلب تعديلا في القانون الداخلي أو إضافة 

 1رعايا البريطانيين.بالله، كما أنها تؤثر على الحقوق الخاصة 

للحقوق  اتبط بمبدأ دستوري هو أن المعاهدة يجب أن لا تكون وحدها مصدر هذا التطبيق مر 
يفسر هذا و، 2ولا تلزم القاضي إذا لم تكن مدمجة في القانون الداخلي ولا تعطى لها الأولويةوالالتزامات،

شريعي في تنفيذ ، وتعتبر بريطانيا هي المثل الأعلى لنظام الإدماج الت3بالسيادة البرلمانية المعترف بها للبرلمان
 4معاهدات حقوق الإنسان ولا تدمجها تلقائيا في القانون الداخلي.

ويعد حجر  مبدأ السيادة البرلمانية هو مبدأ دستوري أساسي، نجده في الديمقراطيات البرلمانية،ف
ي سن بأنها " تمتع السلطة التشريعية بسيادة مطلقة ف Dicey Albert، ويعرفها 5الزاوية في قانون البلاد

القوانين، تعديلها وإلغائها في أي وقت، ومهما كان نوع القانون، لأنها المشرع الأعلى، ولا يحق لأي سلطة أو 
شخص معترف به في القانون أن يتجاوز أو يعدل أو يلغي هذا التشريع"، ويرى بأن السيادة البرلمانية هي 

أو تعديل، أو إلغاء أي  بدأ يمكن للبرلمان سن،ووفقا لهذا الم المفتاح الأساسي لفهم الدستور البريطاني،
قانون، في أي وقت كان، وفي أي موضوع حتى ولو كان مخالفا للالتزامات الدولية، أما المحاكم فليس لها 

  6بل تستطيع تفسيره و تطبيقه فقط. سلطة الحكم على عدم صحة القانون والامتناع عن تطبيقه،

                                                 
 .919، ص.  محمد يوسف علوان، مرجع سابق  أنظر: -1
 I.M. Sinclair, « The Principals of Treaty Interpretation and Their Application byأنظر:              -2

the English Courts », 12. I.C.L.Q. (1963), pp. 508-551, at. 525.  
  .Michel-Cyr Djiena Wembou, Op, Cit, p. 55                                                                أنظر: -3
 ,Elisabeth  Eid, Interaction Between International and Domestic Human Rights Law        أنظر: -4

A  Canadian Perspective, (2001), p.04 – 05.   

.(http://www.iccbr.law.ubc.ca/publication/reports/E.Eid.PDF)    
  .John H- Jackson, Op, Cit, p.325                                                                            أنظر كذلك: 
  .Parliamentary Sovereignty                                                                                       أنظر: -5

(http://en. Wikipedia.org/wiki/  Sovereignty-Parliamentary/ html). 
A.V Dicey, “An Introduction to the Study of the Law of the Constitution", 10            أنظر: -6

th
 

ed, London (1959), pp. 39-40.   
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ن في القانون البريطاني إلا بعد إدماجها بواسطة قانون خاص صادر أي لا تنفذ معاهدات حقوق الإنسا
، لا ضمنيا، حتى تطبقها ، ويجب أن يكون الإدماج التشريعي صريحا1من البرلمان، أو باستقرارها عرفيا طويلا

        2يع.فالهدف منه تفادي احتمال سوء استخدام السلطة التنفيذية للامتياز البرلماني المتمثل في التشر المحاكم،

ويقوم البرلمان بتحويل معايير المعاهدة إلى قانون داخلي نافذ بالإشارة إليها في مقدمة القانون المحول 
للمعاهدة، أو في عنوانه، أو أن يلحق نص المعاهدة بملحق في القانون المحول لها، أو يعدل البرلمان القانون 

، ولكن لا يحيل إليها، بعبارة أخرى هو محاولة 3نيةالداخلي حتى يصبح متوافق مع نصوص المعاهدة المع
  4جعل القانون الداخلي متوافقا مع مصطلحات المعاهدة.

فقانون التحويل هو قانون وطني ينسخ نصوص المعاهدة المدمجة في النظام القانون الداخلي بصفة 
يير المعاهدة قواعد قانونية تسمح بوجود جوهر هذه المعاهدة في القانون، ومن خلال هذا القانون تصبح معا
 5وطنية، ولكن خلال هذه العملية يمكن أن يحول جوهر النصوص ويتعرض لتغيرات.

هناك من انتقد هذه الطرق لأنها تؤثر على طريقة تفسير معاهدات حقوق الإنسان من طرف القاضي 
خلق اختلاف بين محتواها ، كما أنها تغير جوهر المعاهدة، وت6حيث يفسرها وفقا لقواعد القانون الداخلي

قها فعليا من ومحتوى القانون المحول لها سواء كان ذلك بحسن نية، أو بسوء نية، وهذا يؤدى إلي عدم تطبي

                                                                                                                                                             
    Alison Lyoung, " Parliamentary Sovereignty and Human Rights Act", Hart- Oxford نقلا عن:

(2009), pp. 2-3. 
 :Andrew J.Cunningham, « The European Convention on Human Rights                         أنظر: -1

Customary International Law and The Constitution », 43. I.C.L.Q. (1994), pp.537-565, at. 537.  
 ,John H- Jackson, Op, Cit                                                                                   :        أنظر - 2

p.325.   
-Claudia Sciotti- Lam, Op, Cit, pp.141                                                    أنظر:               -3

142. 
 ,D. Lasok, Op, Cit                                                                            أنظر:                -4

p.985. 
 .Claudia Sciotti- Lam, Op, Cit, p                                                                         أنظر:  -5

135.  
                                                                       .I.M. Simclair, Op, Cit, p. 531 أنظر:             -6
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وتمنعه من متابعة التفسير المتطور لها، ومنه عدم الوفاء بالتزام إدماج معاهدات حقوق طرف القاضي الوطني،
 1الإنسان في القانون الداخلي كاملا.

لدولة البريطانية تحاول بهذه الطريقة تسهيل تطبيق المعاهدة، بوضع قانون التحويل وفقا فا
وتستبعد الحقوق والالتزامات التي لا تساعدها بإغفالها والتحفظ عليها، وبهذا لا يمكن للقاضي ظروفها،ل

 2تطبيق جوهر معاهدات حقوق الإنسان.

اهدة من معاهدات حقوق الإنسان، رغم أنها صدقت على م، لم تدمج بريطانيا أية مع9112غاية سنة  ىلإو 
 العديد منها، حيث صدقت على:

 م.9141تفاقية القضاء على التمييز العنصري لسنة إ -

 العهد الدولي لحقوق السياسية والمدنية و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية لسنة -
 م.9144

 م.9121لسنة  تفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأةإ -

 م. 9111تفاقية حقوق الطفل لسنة إ -

          3م.9119بية لحقوق الإنسان لسنةو الاتفاقية الأور  -

م، أن بريطانيا وقعت على العهد الدولي 9111جاء في تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لسنة و 
م، 9124أوت  11في م، أما تاريخ النفاذ فكان 9124/ 11/11الأول وتم استلام صك التصديق في 

ولكن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء مدى عرقلة تنفيذ العهد في بريطانيا بسبب الآثار الناجمة عن عدم إدماجه 
في القانون الداخلي، وعدم الانضمام للبروتوكول الاختياري الأول، كذلك عدم وجود لائحة حقوق دستورية 

                                                 
   .Claudia  Sciotti- Lam, Op, Cit, p.136                                                        أنظر:                  -1
                                                                               .John H. Jackson, Op, Cit, p. 324أنظر:   -2
 Beatson Jack, Grosz Stephen, Hickman Tom, Singh Rabinder with Palmer                  أنظر        -3

Stephanie,''Human Rights: Judicial Protection in the United Kingdom'', Sweet & Maxwell, 

London (2008), p.03. 
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لهذا أوصت بضرورة إدماجه بإصدار لائحة  ذ العهد تنفيذا كاملا،تدمجه، كما أن آلياتها القانونية لا تضمن تنفي
 1حقوق يمكن بموجبها للمحاكم أن ترجع لهذا العهد.

م أن بريطانيا صدقت على البروتوكول الثاني الخاص بالعهد 1112كما ورد في تقريرها الصادر سنة 
 2م.1111مارس 91م، ودخل حيز النفاذ في 91/91/9111الأول في 

دقت عليها بريطانيا في بة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد صوبالنس
م ورغم هذا لا يمكن الاحتجاج 9124ولكن صدر القانون الخاص بالتمييز الجنسي في عام م،9124

بل وبالمقا حيث يتم تنفيذها من خلال التشريعات الوطنية المدمجة لها، ،بأحكامها مباشرة أمام المحاكم
 3م.9111أنشئت لجان تهتم بقضايا المرأة مثل لجنة عام 

م، ولكن لم تدمج بعد في القانون 9119ديسمبر94أما اتفاقية حقوق الطفل فقد صادقت عليها في 
م،ولم تصدق على البروتوكول 9111، كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تدمج حتى سنة 4الداخلي

     5(.91ابع، والبروتوكول )الرابع، البروتوكول الس

 وترى بريطانيا بأن إدماج معاهدات حقوق الإنسان ليس ضروريا ولا مستصوبا، وهذا لعدة أسباب منها:

                                                 
، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، A/50/40ملحق رقم ، 11تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة  راجع: - 1

 .992و ص  11 -12الأمم المتحدة، ص –الجمعية العامة  م9111أكتوبر  19الصادر في 
)http://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/015/60/pdf/N99010.pdf?OpenElement  (  

، A، Vol.1/41/ 91( 91، الملحق رقم) 41تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الأول، دورة  راجع: -2
 /http://documents ads.ny.un.org/doc/undoc)                   .      921م، ص  1112  المتحدة الأمم

Gen/g07/443/04/pdf).           
من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  91تقرير حول التقارير المقدمة من الدول الأطراف  بموجب المادة  راجع: -3

، طانيا العظمى و أيرلندا الشماليةضد المرأة، التقارير الدورية الثالثة للدول الأطراف، المملكة المتحدة لبري
CEDAW/C/UK13 ،19/12/9111 91 -91، ص. Gen/4/pdf). n95/3/6/2 (http://documents-

ads.ny.un.org/doc/undoc/ 
 . 19ص، و  91، ص المرجع نفسه - 4

 ,Beatson Jack, (al), Op, Cit                                                                             أنظر:    - 5

p.29.  
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  القواعد الدستورية تقر بالحقوق والحريات الواردة بهذه المعاهدات، وتتضمنها شرعيا، فهذه الحقوق
وفر لها الحماية إلى المدى الذي تقرر فيه هيئة البرلمان أن متأصلة بالفعل في النظم القانونية لبريطانيا، وت

 حاجات المجتمع تقتضي ضرورة تنفيذها وإدماجها.
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 ة التنفيذية، والمحاكم إدماج هذه المعاهدات يغير التوازن القائم منذ أمد طويل بين البرلمان، السلط
فالإدماج  بريطانيا إلا عند الحاجة لذلك،لذا لا يجب إحداث تغيير جذري في القواعد الدستورية لالداخلية،

 1يمس بالسيادة البرلمانية.

  إدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي ليس مقياسا لسلامة حقوق الإنسان في المجتمع
البريطاني، فالمحاكم تشير بشكل متزايد في غضون مداولاتها إلى هذه المعاهدات، مدللة بذلك على أنها 

ن الاستعانة بهذه المعاهدات والإشارة إليها لا لأالتزامات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان،  تعي حقيقة
 2يشترط أن تكون مدمجة في القانون الداخلي.

  على أن تحقيق أهداف هذه المعاهدات يكون بتطبيق الأحكام الوطنية، لأن قاعدة بريطانيا وتؤكد
مدمجة، ولا تعني أن عدم الإدماج يمنع من تطبيق المعاهدة غير الإدماج تعني أنها تضمن تطبيق المعاهدة ال

 المدمجة في المحاكم الداخلية.

فالمحاكم الداخلية البريطانية يمكنها تطبيق معاهدات حقوق الإنسان غير المدمجة استنادا لقاعدة 
لية الناشئة عن التصديق التفسير المتوافق، والتي تتضمن افتراض أن البرلمان لا ينوي مخالفة الالتزامات الدو 

على معاهدات حقوق الإنسان، فأي غموض في القواعد القانونية الداخلية يفسر حسب هدف هذه 
 3. المعاهدات

                                                 
ر اللجنة المعنية لحقوق الإنسان الخاص بنظر التقرير الدوري الرابع للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  وايرلندا تقري راجع: -1

، 9112 جنيف، -، الأمم المتحدةCCPR/C/SRKم ، ملحق 9112أفريل  19، الصادر في 19الشمالية، الدورة 
 . 2ص 

(http://documents ads.ny.un.org/doc/undoc/- Gen/pdf) Gen/pdf) 
وايرلندا  للملكة المتحدة لبريطانيا العظمىتقرير اللجنة المعنية لحقوق الإنسان الخاص بنظر التقرير الدوري الرابع  راجع: -2

 . 19م، مرجع سابق، ص 9112الشمالية لسنة 
 ,Beatson Jack, (al), Op, Cit                                      أنظر:                                            -3

p.22.   
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أما السلطات العامة فتأخذ بالاعتبار عند ممارسة مهامها مبادئ وأهداف هذه المعاهدات، وعند عدم 
لهذه المعاهدات، وقد تم الإشارة لمعاهدات حقوق  ثرأن قراراتها يجب أن تبطل لإعطاء إالقيام بذلك، ف

  1قضية. 411م في أكثر من 9111م وسنة 9149الإنسان غير المدمجة بين سنة 

                                                 
 .11-.19المرجع نفسه، ص  -1
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إضافة إلى هذا فقد اتخذت مجموعة تدابير لإنفاذ معاهدات حقوق الإنسان غير المدمجة في الداخل 
انون يصدره البرلمان حتى يسهل على الأفراد مثل إنشاء لجان متخصصة، رغم أن هذه المعاهدات تحتاج لق

  1الاحتجاج بها أمام القضاء.

نفيذية وليس عن السلطة مات الدولية الاتفاقية في هذه الحالة ناجم عن السلطة التالتز وانتهاك الا
 2هذه هي مبادئ القانون البريطاني.الفضائية،

 م. 2000إلفرع إلثاني: ارحلة اا بعد س نة 

أخر دولة من دول المجموعة الأوروبية التي وافق برلمانها على معاهدة ماسترخيت يوم تعتبر بريطانيا 
م، ولم يوافق مجلس العموم على إدماجها إلا بعد أن طرح رئيس الوزراء جون ميجور الثقة 9119جويلية  19

يدونه، فوافق بحكومته، وهدد بإجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي جعل بعض الأعضاء المنشقين من حزبه يؤ 
البرلمان على القانون الخاص بمعاهدة ماسترخيت. ويعد أطول نقاش شهده مجلس العموم في تاريخه حول 

 ساعة. 111معاهدة دولية ذلك المتعلق بإدماج معاهدة ماسترخيت، حيث دامت مناقشتها 

أن هذه  وتعود أسباب التردد في التصديق على معاهدة ماسترخيت من خوف بعض البريطانيين من
المعاهدة ستجعل بريطانيا تفقد استقلالها، وهناك من قال أن المعاهدة ستؤدي إلى التخلي على السيادة 
البرلمانية لصالح المشرعين الأوروبيين في بروكسل وستراسبورغ، وأن التاج البريطاني لا يمكنه تحويل صلاحية 

 3صنع القرار إلى بروكسل.

الإتحاد الأوروبي فإنها تواجه نظام قانوني يفرض عليها حل أحادي تجاه وبما أن بريطانيا دولة عضو في 
القانون الجماعي الأوروبي وكذلك تجاه القوانين المشتقة منه، أي  أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنفذ 

 م9121في النظام القانوني الإنجليزي الداخلي تلقائيا بموجب قانون الجماعات الأوروبية لعام 

                                                 
1918David  Ruzie, "Droit international public", 18-             أنظر:  -1

e
 Edition, Dalloz (2006), 

p.                                     
 . 111مرجع سابق، ص  ،لنظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكاملاعلي إبراهيم،  أنظر: - 2
 .194 -199، ص نفسهمرجع ال - 3
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(Act European Communities.)1 

القانون الجماعي لا يمكن أن يتكيف إلا مع نظام الوحدة، وهذا يؤدي إلى تطبيق القانون الجماعي ف
، هذا مبدأ أكده قانون سواء كان أصليا أم مشتقا بشكل فوري في النظام القانوني الداخلي للدول الأعضاء

  2المادة الثانية منه.م في الفقرتين الأولى والرابعة من نص 9121

ولكن  م،9119مارس  11وتعد بريطانيا أول دولة صدقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في        
 19م، بموجب قانون الإدماج الذي تم إصداره في 9111لم تدمجها في نظامها القانوني الداخلي إلا سنة 

 3(.Human Rights Act 1998م )9111سنة م، وتم تسميته بقانون حقوق الإنسان ل9111نوفمبر

وحجة بريطانيا في عدم إدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي أن القانون البريطاني لوحده كافي 
المواطن البريطاني كافة حقوقه، لأن إدماجها يعني خلق مصدر جديد للقانون البريطاني، وهذا قد يهدد  لمنح

صات السلطة في اختصا سيادة البرلمان التشريعية بما يحدثه من تحولات وحدة الدولة، لأنه يؤثر على
  4ويؤثر كذلك على الترتيبات الدستورية.القضائية والتنفيذية،

كائز المجتمع البريطاني فتشريع حقوق الإنسان بهذه الطريقة يقوض القرارات الديمقراطية كأحد ر 
حيث أصبح 5سلطة التشريع في أيدي قضاة غير منتخبين. لأنه يحدد عمل البرلمان، ويضع بالمقابلالثابتة،

للمحاكم سلطة إصدار تصريح عدم الانسجام، في حالة مخالفة القانون المطبق للمعاهدة وعدم انسجامه 
ولة تجاه البرلمان والقضاء، وأصبح لها سلطة اختيارية للقيام ؤ معها، كذلك أصبحت السلطة التنفيذية مس

يع المخالف لحقوق المعاهدة وجوهرها وغير المنسجم معها بعد موافقة كل من بتصحيح أو تعديل التشر 

                                                 
 -Claudia  Sciotti –Lam, Op, Cit, pp .123                                                           :            أنظر - 1

124.  
 Wilhelm Wengler, «  Réflexion sur l'application du droit international public               أنظر:   -2

par les tribunaux internes », 72(04). R.G.D.I.P. (2000), pp.921-990, at. 928-929. 
    .Claudia Sciotti-Lam, Op, Cit, p. 176                                                                        أنظر:  - 3
-Dawio Jenkins, From Unwritten To Written: Transformation In The British Common    أنظر: - 4

Law, 36. C.J.T.L. (2003).  
(http://www.ucl.acu.uk/constitution-unit/ publication/ com.).  

    .International Obligations, Constitutional Update : Human Rights, 1997, 2001أنظر:             - 5

    

(http://www.Ucl. Ac.uk/ constitution – net/ publications/ com.). 
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م هو تهديد لسيادة البرلمان، كما 9111غرفتي البرلمان، لهذا هناك من يرى بأن قانون حقوق الإنسان لسنة 
 1والقانون هذا من جهة.بين المواطن،الدولة،نه يغير طبيعة العلاقة أ

في خلق حوار بين السلطات ي هذا الوضع الجديد امتيازا يتمثل ومن جهة أخرى هناك من يجد ف
حيث يكون لكل سلطة وجهة نظر خاصة بها، وبهذا لا يوجد تهديد للسيادة البرلمانية. فقانون حقوق الثلاث،

 2م هو مساومة بين السيادة البرلمانية وحماية حقوق الإنسان.9111الإنسان لسنة 

م تطورا مهما في القانون العام والثقافة السياسية، وهو من 9111لسنة يعتبر قانون حقوق الإنسان كما 
بين الإصلاحات الدستورية في القانون البريطاني، حيث ينظر إليه في السياق السياسي كقانون مدمج للاتفاقية 

لطة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكحركة تغيير جذرية لقواعد أو لأدوار واختصاصات المشرع، القضاء، والس
 التنفيذية.

م، وأدمج جزء كبير 11/91/1111م حيز النفاذ في 9111وقد دخل قانون حقوق الإنسان لسنة  
 4منه وهي:3من نصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وضحتها المادة الأولى

( من الاتفاقية 91(، والمادة )94(، المادة )99المادة )و (، 91( إلى المادة )11من المادة ) -
 لأوروبية   لحقوق الإنسان.ا

  .المادة الأولي، المادة الثانية، والمادة الثالثة من البروتوكول الأول -

                                                 
 ECHR Incorporation in Domestic Law : The Human Rights Act 1998                     أنظر: - 1

And The Scotland Act 1998, Research Paper, 15/ 01/ 2003.(http://scotland.or g.Uk/.) .  
 Julie Debeljak, The Human Rights Act 1998(UK) : The Preservation of                       أنظر:   - 2

Parliamentary Supremacy  in The contest of Rights Protection, AJHR. 

 (http:// www.austlii.edu.au/ou/journals/ajhr2003.PDF). 
 The Convention 1                                     م "9111تنص المادة الأولى من قانون حقوق الإنسان  -3

Rights:  

(1) In this Act “the Convention rights” means the rights and fundamental freedoms set out in  

(a) Articles 2 to 12 and 14 of the Convention, (b) Articles 1 to 3 of the First Protocol, and(c) 

Articles 1 and 2 of the Sixth Protocol, as read with Articles 16 to 18 of the Convention. 
(2) Those Articles are to have effect for the purposes of this Act subject to any designated 

derogation or reservation (as to which see sections 14 and 15). 
 Dominic Mcgoldrick, « The United Kingdom’s, Human Rights Act 1998                         : أنظر - 4

in Theory and Practice », 50 (04).  I.C.L.Q (2001), pp.901-953, at.910. 
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 المادة الأولى والمادة الثانية من البروتوكول السادس . -
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، صحيح 2( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان99، والمادة )1من المادة الأولى ولكن لم يدمج كلا
ختلفة عن صياغة باقي المواد، ولكن هذا ليس عذرا كافيا لعدم إدماجهما في القانون أن صياغتهما م

وتجدر الإشارة إلى تحديد أو تقييد لبعض الحقوق وتحفظات، وردت في المادتين                3الداخلي.
 4م.9111( من قانون حقوق الإنسان لسنة 91( و )99)

 ن.الإنساية الأوروبية لحقوق لاتفاق: إغفال المادة الأولى من اأولاً 

تمثل المادة الأولى نصا جوهريا يفرض على الدول احترام وضمان الحقوق الواردة في الاتفاقية 
لا يجب على الدول انتهاكها، وقد بررت بريطانيا أثناء المناقشة البرلمانية حول  الأوروبية لحقوق الإنسان

اج هذه المادة بسبب أنها تفرض التزامات على الدول م عدم إدم9111إصدار قانون حقوق الإنسان لسنة 
 للأفراد. افقط ولم تعطي حقوق

وقد تم تفنيد هذا التبرير لأنه عديم المعنى، ويجب التخلي عنه إن أرادات بريطانيا أن تعطي فعالية 
ى يتمثل في أن كما تم تقديم تبرير ثاني لعدم إدماج المادة الأول .حقيقة للاتفاقية الأوروبية حقوق الإنسان

 فكرة احترام هذه 

                                                 
المادة الأولى" تضمن الأطراف السامية المتعاقدة لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني الحقوق والحريات المحددة في  -1

  . القسم الأول من هذه المعاهدة"
محددة في هذه المعاهدة الحق في وسيلة انتصاف فعالة أمام سلطة لكل إنسان انتهكت حقوقه وحرياته ال" 99المادة  -2

 وطنية، ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية".
 .Dominic Mcgoldrick, Op, Cit, pp. 906- 907                                                                أنظر: -3

Richard Stone, ''Textbook on Civil Liberties and Human Rights '', 7              أنظر: - 4
th

 

Edition, Oxford (2008), pp.34-35.                    

            ,Steve Foster, '' Human Rights and Civil Liberties '', Second edition, Pearsonانظر كذلك:

Longman (2008), p.115.                     
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م تنتج 9111من قانون حقوق الإنسان لسنة 1المادة تتحقق بوجود قانون الإدماج، كما أن المادة السادسة
حيث تنص على أنه" من القانوني للسلطات ، نفس آثار المادة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ونصوصها، إلا في حالة استحالة  العمومية أن تعمل بصفة منسجمة مع
 2."ن هذه السلطات لا تتصرف وفقا لهاإتطبيق قانون بصفة متوافقة معها، ف

 ( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.99: إغفال المادة )ثانياً 

لأنها تضمن حق الطعن الحقيقي  سان( نصا أساسيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإن99تعد المادة )
أمام السلطات الداخلية والذي بدونه لا يكون للمعاهدة فعالية، وقد بررت بريطانيا إغفال هذه المادة بعدم 

والتي تضمن الحق في الطعن  م 9111( من قانون حقوق الإنسان لسنة 11جود المادة )و ضرورة إدماجها ل
 3ية.أمام المحاكم الداخل الفعالو الفعلي 

( الخاص بالمساعدة القضائية، لهذا 99ولكن هذا ليس كافيا فقد تم إغفال جانب مهم من المادة )
( مع العلم أن الإبقاء عليها لا يؤثر  99تبقى تبريرات بريطانيا محل نقد، فلماذا تريد استبعاد نص المادة )

 كونها لا تضيف جديد حسب بريطانيا ؟

                                                 
 It is unlawful for a public authority to (1)على"                                               14المادة  تنص - 1

act in a way which is incompatible with a Convention right.  

(2) Subsection (1) does not apply to an act if—  

(a) as the result of one or more provisions of primary legislation, the authority could not have 

acted differently; or  

(b) in the case of one or more provisions of, or made under, primary legislation which cannot be 

read or given effect in a way which is compatible with the Convention rights, the authority was 

acting so as to give effect to or enforce those provisions".  

 .Claudia, Sciotti-Lam, Op, Cit, p                                                                                  : أنظر - 2

180.  
 Op, Cit, p.908.                                     Dominic Mcgoldrick ,                                         أنظر: -3
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( من الاتفاقية 99ريطانية لرفض إدماج المادة الأولى والمادة )وهكذا تبدو تبريرات الحكومة الب
 1الأوروبية لحقوق الإنسان متناقضة وقليلة الإقناع.

: إغفال نصوص أو تدابير تأسيسية وإجرائية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق ثالثاً 
 الإنسان.

الجزء الثالث من الاتفاقية م إدماج تدابير إجرائية وردت في 9111قانون حقوق الإنسان لسنة  أغفل
الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك التي وردت في الجزء الرابع، ومن 

، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 2(92هذه التدابير نجد على سبيل المثال التدابير الواردة في المادة )
من قانون  4(99( حيث أصلح بالمادة )19ت هذا الإغفال بالنسبة للمادة )، ولكن تدارك3(19والمادة )

م. بنود أخرى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كان من الممكن تطبيقها 9111حقوق الإنسان لسنة 
 5( الخاصة بالتحفظات.12مباشرة لو كانت مدمجة،  مثل المادة )

م المدمج للاتفاقية الأوروبية لحقوق  9111نسان لسنة ولكن هذا الإغفال جعل من قانون حقوق الإ
الإنسان قانونا لإدماج جزئي، وهذا يطرح مشكلا لبريطانيا كدولة عضو في الجماعة الأوروبية، لأن الاتفاقية 

                                                 
-Steve Foster, Op, Cit, pp.111                                                                              أنظر: -1

112.                                            
"لا تنظر المحكمة الدعوى إلا بعد أن تعترف اللجنة بفشل جهود التسوية الودية خلال فترة الثلاثة أشهر  92نص المادة  -2

 ".91الموضحة بالمادة 
ها تقيد أو تنتهك حقـوق الإنسـان والحريات الأسـاسـية" 19نص المادة  -3 ة على أنـ التي  لا يجوز تفسـير أحكـام هذه الاتفاقيـ

ة أخرى يكون هذا الطرف المتعاقد طرفا فيها". قا لكل اتفاقيـ قا لقوانين كل طرف متعاقـد، أو تطبيـ ها تطبيـ   يمكن الاعتراف بـ
  A person’s reliance on a Convention right does not restrict                                     نصت على" -4

(a) any other right or freedom conferred on him by or under any law having effect in any part of 

the United Kingdom;  

(b) or his right to make any claim or bring any proceedings which he could make or bring apart 

from sections 7 to 9 " 
    Claudia, Sciotti-Lam, Op, Cit, pp.183- 185                                                                  أنظر: -5
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الأوروبية لحقوق الإنسان تفرض إدماجها كليا كونها قانونا جماعيا كمبدأ عام، وهي مكملة للنظام القانوني 
 1على إقليم كل الدول الأعضاء، ويلزم القضاة الوطنيون بتطبيقها.المطبق 

وما يلاحظ على قانون حقوق الإنسان أنه الأكثر تعقيدا، والأكثر بعدا عن التعريف الكلاسيكي لقانون 
 ، فهو لم يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون الداخلي إدماجا فعليا وفعالا لأنه: 2الإدماج

 لم يدمج كل نصوصها. -

 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قيدت، وتم التحفظ عليها.بمعظم الحقوق الواردة  -

لم يعط للمعاهدة، كقانون جماعي، مرتبة تسمو بها على القانون الداخلي حسب القانون  -
لي حسب نظرية الأولوية للقانون الداخ ىم، ففي حالة التعارض بينهما تعط9121الجماعي الأوروبي لسنة 

 السيادة البرلمانية.

إلا عند تفسر القانون الداخلي في حالة  ،لا تطبق المعاهدة مباشرة في المحاكم الداخلية -
 3الغموض.

م كان الأفراد لا يمكنهم التمسك بالحقوق المقررة في 9111قبل سن قانون حقوق الإنسان لسنة ف
المحاكم البريطانية، ولكن بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مباشرة أمام 

م، أصبح بإمكان الأفراد الاستناد إليها في حماية حقوقهم مباشرة أمام المحاكم البريطانية 1111في سنة 
بطريقة كانت غير ممكنة قبل هذا التاريخ، فقد طبقت بعض المحاكم هذه الاتفاقية كجزء من قانون البلاد، 

  4زالت لم تتعود على تطبيقها بعد.ولكن لا

                                                 
 ,Op, Cit, p.32.         Richard Stone                                                                              أنظر: -1
    .Claudia, Sciotti-Lam, Op, Cit, pp.183- 185                                                                 أنظر: -2
                                                                                      .Steve Foster, Op, Cit, p.110أنظر: -3
  

 Rreview of The UKs Reservations To International Human Rights Treaty                     أنظر:  4 -

Obligations 1993.    (http://www.inhchor.ch/huredocada/h-msf)  
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 إلمبحث إلثالث
 تحفظات بريطانيا على اعاهدإت حقوق إلا نسان.

من المسائل التي تثير جدلا واسعا في القانون الدولي، والتي تتمتع بأهمية كبيرة مسألة ملائمة نظام 
خاصة وأنها تتمتع بطابع التحفظات الوارد في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لمعاهدات حقوق الإنسان، 

 خاص.

فعملية إدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي بواسطة قانون خاص يطرح تساؤلا حول 
وعلى البرتوكولات الخاصة بها، لأن هذه التحفظات تؤدي إلى تعديل وتغيير  التحفظات التي تدرج عليها

على القانون الداخلي المطبق من طرف المحاكم الالتزام الدولي المفروض على الدولة، وينعكس بدوره 
الداخلية، أي أن التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان يمكن أن تشكل تصديقا صوريا، لأنها تمنع تطبيق 

  1بعض الحقوق المعترف بها في هذه المعاهدات داخل القانون الداخلي.

حقوق الإنسان في المطلب  تولتوضيح هذا المبحث سوف نتعرض إلى نظام التحفظ على معاهدا
ومدى صحة تحفظات بريطانيا على معاهدات حقوق الإنسان في المطلب الثاني، ولكن قبل هذا سوف الأول،

 نبين مفهوم التحفظ. 

الإعلان  <<من الفقرة الأولى من المادة الثانية  د(يقصد "بالتحفظ" كما جاء باتفاقية فينا في البند )
غته، أو تسميته، الذي تصدره  دولة عند توقيعها أو تصديقها على المعاهدة أو من جانب واحد، أيا كانت صي

تعديل الأثر القانوني  عند قبولها أو موافقتها عليها أو عند الانضمام إليها، والذي يستهدف به استبعاد أو
 2.>>ية في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة نللأحكام المع

                                                 
   .Claudia Sciotti –Lam, Op, Cit, p.194                                                                      أنظر:    1-

والخمسون، الصادر في مايو  الثانية المعاهدات، الدورة على التحفظات بشأن الدولي الخامس القانون لجنة راجع: تقرير - 2
 .19المتحدة، ص  العامة، الأمم ، الجمعيةA/CN.4/508/Add2ملحق رقم  م،1119

(http://documents- ddny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/406/44/pdf/N0040644.pdf?Opeent) 
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 ن هما:ويحكم التحفظ قاعدتا

موضوع التحفظ: يتمثل في فصل جزء من المعاهدة عن مجموعها لتعديل الأثر القانوني لهذا الجزء   (9
 سواء بالزيادة، أو بالنقصان، أو باستبعاده كله.

وقت إبداء التحفظ: يجب أن يتم التعبير عن التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة، أو وقت التعبير   (1
 1عن الرضا بالالتزام بها.

زام الدولة أو الحد من الهدف من التحفظ هو استبعاد حكم أو أكثر وارد في المعاهدة من نطاق التف
                     2أما النتيجة العملية له فهي تجزئة النظام القانوني للمعاهدة.التزامها،

نص المادة  ولكن إذا كانت الدولة حرة في التحفظ من عدمه، فإن هذه الحرية ليست مطلقة لهذا جاء
من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ببعض الاستثناءات، وطبقا لها يمنع على الدولة التحفظ في الحالات ( 91)

 التالية: 

 إذا كان إبداء التحفظ محظورا في المعاهدة. (9

توجد أحكام لا يجب التحفظ إذا كان التحفظ لا يقع ضمن التحفظات التي تجيزها المعاهدة، أي  (1
 لتحفظ عليها يؤدي إلى عدم تحقيق غرض المعاهدة.واعليها، 

في حالة سكوت المعاهدة على التحفظ يجوز إبداؤه، شريطة أن يكون متمشيا مع موضوع  (9
  3المعاهدة والغرض منها.

                                                 
 .41م، ص 1114، دار النهضة العربية، القاهرة، القانون الدولي والعلاقات الدولية انظر : أحمد أبو الوفا، - 1
 .921أنظر : محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص  - 2
 ,Claudia Sciotti –Lam, Op, Cit                                                 أنظر:                         - 3

p.194.  
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 إلمطلب إل ول

 .نظام إلتحفظ على اعاهدإت حقوق إلا نسان

ين مختلفين، فهناك موقف يدعم ساهمت الممارسة العالمية والإقليمية في هذا المجال بوجود موقف
فكرة خصوصية نظام التحفظات في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي سوف ندرسه في الفرع 
الأول، وهناك من يصف مقولة خصوصية نظام التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان بأنها ضرب من الوهم، 

 وسنتناول هذا الموقف في الفرع الثاني.

 خصوصية نظام إلتحفظ على اعاهدإت حقوق إلا نسان.إلفرع إل ول: 

بالرغم من أن النظام العام للتحفظات الوارد في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات مرن للغاية فإنه يستند 
، وهو مفهوم يصعب نقله لمجال حقوق الإنسان، فلا تستطيع الدولة المعترضة التنصل من 1لمبدأ التبادل

، لأن معاهدات حقوق الإنسان لا تهدف إلى تحقيق توازن بين 2ي الدولة المتحفظةالتزاماتها تجاه مواطن
، بل تهدف إلى حماية حقوق أساسية 3الحقوق والالتزامات التي تعترف بها الدول الأطراف لبعضها البعض

ف إلى للأفراد من انتهاكات الدول الأطراف وليس إلى إقامة حقوق ذاتية متبادلة بين هذه الدول، كما تهد
إنشاء تنظيم دولي مشترك يعبر عن القيم المشتركة التي تتعهد جميع الدول الأطراف باحترامها فهي ذات 

                                                 
هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، يحكم العلاقات الاتفاقية بين الدول، ولكنه لا يشكل أساسا لمعاهدات حقوق   -1

الإنسان لأنها تتضمن معايير وقيم تحمي كرامة الإنسان، وتدافع عن قيم عامة مشتركة، كما تنشئ التزامات موضوعية لأنها 
هدات شارعة، لهذا لا تخضع للتقابل أو المعاملة بالمثل بين الدول الأطراف، ويترتب على هذا أن هذه الحقوق يجب أن معا

 تفسر حسب طابعها الخاص بها.
 Francesco Parisi, Catherine Sevcenko, Treaty Reservations and the Economics of Article 21أنظر: 

(1) of The Vienna Convention, PP.1-45, p.36. 
  (http://www.law.gmu.edu/assets/files/publications/working_papers/02-07.pdf). 

، 92لقين بالتحفظات علي المعاهدات، الدورة راجع: تقرير لجنة القانون الدولي الأول بشان القانون والممارسة المتع - 2
 . 41الأمم المتحدة، ص  -الجمعية العامة، A/CN.4/470 م، ملحق رقم9111الصادر في 

(http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G95/615/70/pdf/G9561570pment).                

مايو  12، الصادر في 48قرير لجنة القانون الدولي الثاني الخاص بالتحفظات علي المعاهدات، الدورة ت راجع: - 3
 .99-99الأمم المتحدة، ص - ، الجمعية العامةA/CN.4/477.Add.1، ملحق رقم م9114

(http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/150/46/pdf/N9615046.pdf?OpenEle).   
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طابع إنساني، وتتضمن أحكام معظمها ذات طابع معياري قانوني، وقد أكدت هذا القول الفقرة الخامسة من 
ة  عدم خضوعم على  9141من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام  1(41المادة ) الأحكام المتعلقة بحمايـ

الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني، وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من 
أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات لمبدأ المعاملة بالمثل، ولا يجوز الاحتجاج 

 2.إيقاف العمل بها لأنها لا تفرض التزامات متقابلة وبالإخلال الجوهري بها لسبب انقضائها أ

" حقوق الإنسان" و"التحفظاتوالأكثر من ذلك حسب هذا الاتجاه يوجد تناقض كبير بين تعبيري "
فمن الصعب تصور قبول الدولة الالتزام بمعاهدة في هذا المجال ثم لا تبذل قصار جهدها للوفاء بجميع 

ن تقبل بكل الالتزامات الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان،لأن معاييرها هي التزاماتها، لذا على الدول أ
  3التعبير القانوني عن الحقوق الأساسية والتي يجب أن تتاح ممارستها لكل فرد بصفته كائنا بشريا.

تبرر وضع نظام خاص للتحفظ على  -حسب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان-كل هذه الخصوصيات 
الإنسان، لأن أحكام اتفاقية فينا للتحفظات غير ملائمة لعلاج مشكلة التحفظ على هذه معاهدات حقوق 

ات الدول المعاهدات ولا يطبق عليها، فالتحفظ على معاهدات حقوق الإنسان ينقص من احترام التزام
 وينقص من تنفيذ المعاهدة تنفيذا فعالا. الأطراف،

نه بإمكان الدولة أن تبدي أي تحفظ، أات، لا يعني حتى في حالة عدم وجود منع على إبداء التحفظ
، 4مثل العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي لا يحظر إبداء تحفظات كما أنه لا يذكر المسموح بها

) قواعد آمرة( أي لا يجوز للدولة أن  وليس موضوع للتحفظات لأن قواعده هي قواعد قانون دولي عرفي
 5ه، مثل حق الدولة في ممارسة الرق أو حرمان المواطن من حرية الفكر والدين.تتحفظ على حق وارد في

                                                 
ة الإنسان المنصوص عنها في  9إلى  9لا تنطبق أحكام الفقرات  -1حيث نصت على"  -1 على الأحكام المتعلقة بحمايـ

ل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شك
 بموجب هذه المعاهدات".

، الجزء الثاني، الحقوق المحمية، القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمد خليل الموسىعلوان  ،محمد يوسفأنظر:  -2
  .94، ص  م1112الطبعة الأولى، دار الثقافة، 

 .11-12مرجع سابق، ص  م،9114بالتحفظات علي المعاهدات لسنة  تقرير لجنة القانون الدولي الثاني الخاص راجع: -3
 .912، وص 911 -919م، مرجع سابق، ص 9111راجع: تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لسنة  -4
 .921، وص 911 -919المرجع نفسه، ص  -5
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 إلفرع إلثاني: جوإز إلتحفظ على اعاهدإت حقوق إلا نسان.

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان شر لابد منه، لأنه ناتج عن 
ة، كما أن التحفظ هو شرط ضروري لتطور المعاهدات، الوضع الراهن للمجتمع الدولي وترجمة لحقيقة واقعي

ويسمح لعدد كبير من الدول أن يصبحوا أطرافا فيها، ويساعد الدول الأطراف التي لديها صعوبات تمنعها من 
 ضمان جميع الحقوق الاتفاقية لرعاياها.

،كما 1نسانأهمية التحفظات استبعادها من طرف قلة قليلة من معاهدات حقوق الإ ىوما يبرهن عل
تساعد على موافقة القوانين الداخلية للالتزامات الاتفاقية، لأن معاهدات حقوق الإنسان غالبا ما تتضمن 

 2مفاهيم لها معاني واسعة لذا تدرج التحفظ لتوضح به المفهوم الخاص بها.

اية ويتكيف مع طبيعة فالنظام القانوني العام للتحفظ الوارد باتفاقية فينا لقانون المعاهدات قانون مرن للغ
والدولة لا يمكنها التحفظ علي معاهدات حقوق الإنسان إذا منعت ذلك، أما إذا  ،3معاهدات حقوق الإنسان

سكتت المعاهدة فلها ذلك شرط أن يكون موافقا لهدفها وغرضها، وإذا عارضهما التحفظ فيكون باطلا 
.كما أن التحفظات على 4ينا لقانون المعاهدات( من اتفاقية ف91حسب ما جاء في الفقرة )ج( من المادة )

ضمانات حقوق الإنسان لإبطالها لا تكون مقبولة، لأن الضمانات توفر الإطار اللازم لضمان الحقوق لواردة 
    5في المعاهدة، فهي ذات أهمية أساسية لموضوع المعاهدة وهدفها.

محكمة العدل الدولي، التي سبق وأن ر وقد اتبعت اتفاقية فينا التي تمثل القانون الوضعي وجهة نظ
أخذت بهذا الحل في رأيها الاستشاري الذي أصدرته في قضية التحفظات على اتفاقية مكافحة جريمة الإبادة 

                                                 
 .99-11مرجع سابق، ص  م،9114 تقرير لجنة القانون الدولي الثاني الخاص بالتحفظات على المعاهدات لسنة راجع: -1

 Eric Neumayer, "Qualified Ratification: Explaining Reservation                                 أنظر: -2

in International Human Rights Treaties", (2008), pp. 397-430, at. 399.  

  (http://eprints.lse.ac.uk).   
 .91مرجع سابق، ص  م،9114القانون الدولي الثاني الخاص بالتحفظات على المعاهدات لسنة تقرير لجنة  راجع: -3

                                                .Beatson Jack, ( al ), Op, Cit, p.24                          أنظر:     -4
  

 .919 -911م، مرجع سابق، ص.9111راجع: تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لسنة  -5
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ومنه يجوز التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان إذا كان  م،9119الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في سنة 
 التحفظ لا يتعارض مع هدفها وغرضها 

، ولا توجد هناك حجية مقنعة بأخذ 1معاهدات حقوق الإنسان هي فئة خاصة من المعاهدات الشارعةف
نظام خاص بها للتحفظ عليها، فالمشكل الأهم يكمن في ثغرات نظام فينا للتحفظ وليس في تطبيقه على 

قبول التحفظات  هذه المعاهدات، وتكمن هذه الثغرات في قبول التحفظات، الاعتراض عليها، وآثار كلا من
 2والاعتراض عليها.

لهذا أخذت بريطانيا بهذا الاتجاه، حيث ترى بأن قواعد التحفظات في اتفاقية فينا ومحكمة العدل 
الدولي هي لازمة لمعالجة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، والنهج السليم هو إتباع القواعد العامة 

 3ة تراعي فيها مميزات وخصائص معاهدات حقوق الإنسان.للتحفظ المذكورة في اتفاقية فينا بطريق

                                                 
 المعاهدات الشارعة تكون الغلبة فيها من الناحية الكمية للأحكام الشارعة.  -1

 .19، مرجع سابق، ص 9112راجع: تقرير لجنة القانون الدولي لسنة     
 .11، مرجع سابق، ص 9112راجع: تقرير لجنة القانون الدولي لسنة  -2

 . 941- 942م، مرجع سابق، ص.9111نية بحقوق الإنسان لسنة راجع: تقرير اللجنة المع - 3
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 إلمطلب إلثاني

 ادى صحة تحفظات بريطانيا على اعاهدإت حقوق إلا نسان.

مازال النقاش مثارا حول التحفظات غير الصحيحة على معاهدات حقوق الإنسان، حيث يرى أنصار 
فهذه الأخيرة لها  ضات الدول الأطراف،مدرسة الحجية أن المعيار الوحيد لصحة التحفظ هو معيار اعترا

وحدها حق البث في صحة التحفظات وقبولها، أما أنصار مدرسة الجواز فتعتمد معيار موضوع المعاهدة 
 فوغرضها، فإذا كان التحفظ مخالفا لهدف المعاهدة وغرضها يكون التحفظ باطلا تلقائيا دون النظر لمواق

مع -ولها الحق وحدها في تسوية تحفظاتها  س الالتزام بالمعاهدة،فإرادة الدولة هي أسا،1الدول الأطراف
إما أن تصحح غرضها غير المشروع وتبقي علي تحفظها، وإما أن تسحب تحفظها أو  -شرط حسن النية

 2تنسحب من المعاهدة.

فحسب فتوى محكمة العدل الدولية في التحفظات بشان معاهدة مكافحة جريمة الإبادة الجماعية 
م، فان الانسجام بين التحفظ وهدف وغرض المعاهدة، هو المعيار الذي يحدد 9119ة مرتكبيها سنة ومعاقب

بموجبه موقف الدولة المتحفظة والمعترضة على التحفظ، فالدولة التي تبدي تحفظا وتعترض عليه أكثر من 
  3المعاهدة وغرضها. دولة طرف، تظل الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة ما لم يكن التحفظ مخالفا لهدف

ن الدولة المتحفظة تظل طرفا إوحسب رأي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بينيلوس، ف
، أي الدولة تظل ملزمة بالمعاهدة كاملة 4في معاهدة تحفظت عليها وكان تحفظها باطلا، كما لا تستفيد منه

جزاء على التحفظات المنافية لهدف وغرض فعدم وجود  5إذا كان تحفظها باطلا، و يفصل تحفظها فقط.
                                                 

 .14-19، ص.مرجع سابقم، 9112راجع: تقرير لجنة القانون الدولي لسنة  - 1
 Ryan Goodman, Human Rights Treaties, Invalid Reservation                             أنظر:      - 2

and State Consent,96.531 A.J.I.L. (2002), pp.531-561, at.533. 

(http://www.asil.org/ajil/goodman.pdf).  
 .14-19، ص.مرجع سابقم، 9112تقرير لجنة القانون الدولي لسنة  كذلك:راجع  

م، الأمم المتحدة، 9119-م9191دولية، سنة راجع: موجز الأحكام و الفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل ال - 3
 .  19-19م، ص 9111

                                                                        (.http://www.un.org/law/icjsum/indexw.htm ) 
 .49 ، صمرجع سابقم، 9111راجع: تقرير لجنة القانون الدولي الأول لسنة  - 4

 ,Ryan Goodman, Op, Cit                                                                                  أنظر: -5

p.532. 

Université Sétif2

http://www.asil.org/ajil/goodman.pdf


 

~ 57 ~ 

 

المعاهدة يسمح لجميع الدول أن تكون أطراف فيها دون الالتزام بها حقا، فقلما استبعدت دولة بسبب 
اعتراض الدول الأطراف على تحفظها المخالف لهدف وغرض المعاهدة، حتى أن المعاهدة تطبق بينها وبين 

 1اجعة تحفظاتها جيدا.الدول المعارضة، لذا يجب على الدول مر 

لابد  رأي محكمة العدل الدولية، واتفاقية فينا لصحة التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان حسبو 
 توفر شروط هي: من

يجب قبول التحفظ من قبل الدول الأطراف صراحة أو  :2عدم الاعتراض من طرف دولة طرف -
ظت عليها، ولكن هناك حالات ضمنيا حتى تصبح الدولة المتحفظة طرف في المعاهدة التي تحف

، أي يشترط 3يكون ضروريا قبول دولة طرف واحدة فقط لتحفظ دولة أخري لتصبح طرفا في معاهدة
لسريانه قبوله من دولة طرف واحدة على الأقل، وتكتسب الدولة المتحفظة وصف الطرف في هذه 

 4المعاهدة.

ولة بدقة الأحكام التشريعية المعتبرة يجب أن تتمتع التحفظات بالشفافية، لذا يجب أن توضح الد -
 من جانبها مخالفة للحقوق المعترف بها في المعاهدة والتي كانت موضوعا للتحفظ.

 5يجب أن يكون التحفظ دقيقا وليس عاما، محدد الموضوع والمحل. -

 وجوب عدم مخالفة التحفظ لموضوع الاتفاقية والهدف منها. -

                                                 
    .911-912، صمرجع سابقم، 9112راجع: تقرير لجنة القانون الدولي لسنة  - 1
                         .Ryan Goodman, Op, Cit, p.536                                                              أنظر: - 2
 Catherine Redgwell,” US Reservation to Human Rights Treaties: All                            أنظر: - 3

for one and now for all”, in Michael Byers and Georg Nolte, "United States, Hegemony and The 

Foundations of International Law", Cambridge (2008), pp.392-415, at.395.                                
 . 191انظر: محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 4
 .99انظر: محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص  - 5
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دات حقوق الإنسان الدولية من نص صريح وارد فيها يحدد تطبق هذه الشروط في حالة خلو معاه 
من معاهدة حقوق الطفل التي تحدد  1(19مثلا الفقرة الثانية من المادة ) –شروط التحفظ اللازمة لذلك 

 2م.9141أو في حالة الإحالة إلى معاهدة فينا لقانون المعاهدات لعام  -شروط التحفظ عليها

 إلفرع إل ول

 قوق إلا نسانلحعاهدإت إلعالمية إلمبريطانيا على ادى صحة تحفظات 

هناك عدة تحفظات بريطانية تتعارض مع التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان، كما تتعارض مع القيم 
 عدم التمييز، المساواة،الأساسية لمعاهدات حقوق الإنسان، ومع أهدافها وأغراضها وتقوضها، والمتمثلة في 

 3والعدالة...

 لتحفظات نجد:ومن هذه ا 

 ( 11إن المادة)من اتفاقية حقوق الطفل تكفل حماية الأطفال طالبي اللجوء، وتطبق على كل 4
الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية بغض النظر إلى جنسيتهم، ولكن بريطانيا تحفظت تماما على أحكام هذه 

                                                 
. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية 1طفل "من اتفاقية حقوق ال  19الفقرة الثانية من المادة  -1

 وغرضها".
  .929م، مرجع سابق، ص 9111راجع: تقرير لجنة حقوق الإنسان لسنة  -2
     ,Review of The UK’s Reservations to International Human Rights   Treaty Obligations :أنظر-3

 pp.04-05. ( http://www.justice.org.uk/images/pdfs/reservations.pdf.).   
الذي يسعى للحصول على مركز . تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل 9" 11المادة  -4

لم يصحبه والداه أو  لقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أوأو الذي يعتبر لاجئا وفقا للاجئ،
تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى أي شخص آخر،

 تي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان ال
. ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من 1        

المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا 
اعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على ومس

المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح 
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 الهجرة واكتساب الجنسية البريطانية.الاتفاقية الخاصة بدخول، بقاء، ومغادرة الأطفال الخاضعين لقانون 
وقررت الإبقاء على هذا التحفظ، وبررت موقفها بأنه مهم جدا لمصلحة مراقبة الهجرة، كما أنه لا يمنع من 
وجود رعاية وعلاج لهؤلاء الأطفال، كما توجد وسائل قانونية اجتماعية تضمن حصولهم على كامل الرعاية 

ذا التحفظ خلق عدم المساواة بين الأطفال البريطانيين والأطفال فالملاحظ هو أن ه المستحقة لهم.
يز هو الجنسية، فهذا التحفظ غير صحيح لأنه يالخاضعين لقانون الهجرة في حماية حقوقهم، أساس هذا التم

ومنه  معارض لهدف وغرض اتفاقية حقوق الطفل، ويقوض حماية حقوق الطفل والنهوض بها في بريطانيا،
 اء بالتزاماتها الاتفاقية.يشكك في الوف

 ( المادة )من هذه الاتفاقية الخاصة باحتجاز الأحداث، وهو 1(92كما تحفظت على الفقرة )ج
تحفظات بريطانيا على معاهدة حقوق الطفل جاء غير موافق ، ف2تحفظ غير صحيح لأنه معارض لهدفها

معاهدة على الأطفال الخاضعين ن هذا التحفظ يمنع تطبيق هذه اللألهدف وغرض هذه المعاهدة، وذلك 
 3لقانون الهجرة، ويعد هذا التحفظ غير صحيح.

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  4التحفظ الوارد على الفقرة )أ( من المادة الثانية
م هو تحفظ على الالتزام باحترام وكفالة الحقوق على أساس عدم التمييز، والخاص بحق القوات 9144

 سلحة والسجناء في المحاكمة العادلة، وهذا مخالف لهدف هذا العهد.الم

                                                                                                                                                             
ة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصف

 هذه الاتفاقية".
من اتفاقية حقوق الطفل "يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة  92الفقرة )ج( من المادة  -1

، يفصل كل طفل محروم من حريته عن في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه، وبوجه خاص
ته عن طريق البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسر 

 إلا في الظروف الاستثنائية".المراسلات والزيارات،
-Joint Committee On Human Rights- Seventeenth Report, Session 2004                          : أنظر  - 2

05, Reservations to Human Rights Treaties. 

(http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200405/jtselect/jtrights/99/9907.htm).                  
 Review of The UK’s Reservations to International Human Rights Treaty                          : أنظر -3

Obligations,p.02. http://www.justice.org.uk/images/pdfs/reservations.pdf). (  
الفقرة أ من المادة الثانية" تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق  - 4

لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها   والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، 
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 ( 91التحفظ الوارد على الفقرة الرابعة من المادة)من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1
  -م9111م إلى غاية سنة9122من سنة -م، الخاص بحق الاستمرار في تطبيق قوانين الهجرة 9144لسنة 

 قوق الطفل، هدف هذا التحفظ حماية نفسها من الهجرة غير الشرعية.كلها تقوض حماية ح

                                                                                                                                                             
ياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب أو الدين، أو الرأي س

." 
 تعسفا من حق الدخول إلى بلده".  " لا يجوز حرمان أحد91من المادة الفقرة الرابعة  -1
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 ( 19التحفظ الوارد على الفقرة الثالثة من المادة)من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1
 م الخاص بحق الاستمرار في تطبيق قانون الجنسية.9144

 ( ا11التحفظ الوارد على الفقرة الثانية من المادة ) لخاص بعدم المساواة في حقوق المعاش
( الخاص بحق الاستمرار في تطبيق قانون الهجرة، وعلى 91والضمان الاجتماعي، الفقرة الرابعة من المادة )

 المادة الأولى والمادة التاسعة من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. 

 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2التحفظ الوارد على الفقرة )أ( من المادة السابعة
م الخاص بحقوق العمل، التحفظ الوارد على المادة السادسة، الذي تشترط فيه حق 9144والثقافية لسنة 

  تفسير هذه المادة كما تراه.

كما أن التحفظ على ضمانات حقوق الإنسان غير صحيحة لان الضمانات توفر الإطار اللازم لحماية   
من المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية 3حقوق الواردة في معاهدة، مثل الفقرة الثالثةال

تحفظات بريطانيا لا توافق معايير التحفظ، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي، أي غير ف 4والسياسية.
ملزمة  أن الدولة تبقى صحيحة، ومنطقيا إذا كان التحفظ باطلا يستحسن سحبه، وينتج عن التحفظ الباطل

                                                 
 " لكل طفل الحق في اكتساب جنسية ". 19الفقرة الثالثة من المادة  -1
 من المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الفقرة )أ(  -2

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على 
 الخصوص:

 أ. مكافأة توفر لجميع العمال كحد أدني :
وي قيمة العمل دون أي تمييز، علي أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها أجراً منصفاً، ومكافأة متساوية لدي تسا -9

 -1بشروط عمل لا تكون أدني من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل.
 عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد ".

لة طرف في هذا العهد: )أ( بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص " تتعهد كل دو  11الفقرة الثالثة من المادة  -3
 انتهكت حقوقه أو حرياته   المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

إدارية أو تشريعية  )ب( بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو
 مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي.

 )ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين".
 .919، صم، مرجع سابق9111راجع: تقرير الجنة المعنية بحقوق الإنسان لسنة  -4
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وكذلك هي تحفظات قديمة وغير متوافقة مع  1دون الاستفادة من هذا التحفظ.بالمعاهدة المتحفظ عليها،
 مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومتضاربة مع الالتزامات البريطانية.

 إلفرع إلثاني

           ية ادى صحة تحفظات بريطانيا على اعاهدإت حقوق إلا نسان إلا قلي   

 (.)إلاتفاقية إل وروبية لحقوق إلا نسان نموذجا    

 وثائق التصديق إيداع عند الأوروبية لحقوق الإنسان أوالاتفاقية  على التوقيع عند دولة لأي يجوز
 إقليمها في نافذ قانون أي معه يصبح لا الذي بالقدر المعاهدة، في خاص حكم أي تتحفظ بشأن عليها،أن

 إبداؤه يتم تحفظ أي يتضمن أن العام، كما يجب الطابع ذات بالتحفظات يسمح ا الحكم،ولنلهذ مخالفاً 
 .سابقا( 49من الاتفاقية )المادة  2(12المادة )نصت عليه  المعني، هذا ما القانون عن موجزاً  بياناً 

 ) 12دة )فالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تسمح بالتحفظ عليها حسب الشروط المذكورة في الما
ويجب أن يكون هذا التحفظ موافقا لهدف وغرض هذه المعاهدة، استنادا لهذا أبدت بريطانيا بعض 

 م.9111التحفظات أساسها القانوني المادة الأولى من قانون حقوق الإنسان لسنة 

ة من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص3حيث تحفظت على المادة الثانية
من قانون حقوق 4(91( من الفقرة الأولى من المادة )Aبالحق في التعليم، وقد ورد هذا التحفظ في البند )

                                                 
 Review of The UK’s Reservations to International Human Rights Treaty                        أنظر: -1

Obligations, p.07. (http://www.justice.org.uk/images/pdfs/reservations.pdf.).                                                       

 
يجوز لأي دولة عند التوقيع على هذه المعاهدة أو عند إيداع وثائق التصديق عليها، أن تتحفظ بشأن  -9" 12المادة  -2

ولن يسمح أي حكم خاص في المعاهدة، بالقدر الذي لا يصبح معه أي قانون نافذ في إقليمها مخالفاً لهذا الحكم. 
 بالتحفظات ذات الطابع العام في ظل هذه المادة. 

 يجب أن يتضمن أي تحفظ يتم إبداؤه طبقاً لهذه المادة بياناً موجزاً عن القانون المعني".  -1               
بالتعليم لدى قيامها بأية أعمال تتعلق  –حيث تنص على" لا يجوز حرمان أي شخص من حق التعليم، ويجب على الدولة  -3

 أن تحترم حق الوالدين في ضمان اتفاق هذا التعليم والتدريس مع ديانتهم ومعتقداتهم الفلسفية". –والتدريس 
         على ما يلي:                     91تنص الفقرة الأولى من المادة  -4

“
 
1) In this Act “designated reservation” means:                                               
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وجاء هذا التحفظ للتمييز بين فئات معينة في المجتمع مثل المسلمين والمسيح  ،1م9111الإنسان لسنة 
  وهذا يعد انتهاكا لمبدأ عالمية حقوق الإنسان.

( من 12محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذا التحفظ مخالف للمادة )وجدت ال2في قضية كمبل 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فحسب مبدأ عدم موافقة القانون الساري للتحفظ فان أي قانون لاحق لا 

منه وإذا كان التحفظ باطلا لا تستفيد الدولة المتحفظة  .ومنه لا لزوم لهذا التحفظ ،يخضع لهذا التحفظ
 3وتظل طرفا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

 كذلك أبدت بريطانيا تحفظات تخص كل من الحق في السكن، والحق في العمل للمهاجرين،  
مثل  بالإضافة لهذا فإنها أعادت تعريف بعض المصطلحات المستعملة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،

ة العاشرة، مصطلح حرية المعتقد والتفكير الوارد في المادة التاسعة، ومفهوم مصطلح حرية التعبير في الماد
 4الضحية.

      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
(a) The United Kingdom’s reservation to Article 2 of the First Protocol to the Convention”. 

                               .Steve Foster, Op, Cit, p.69                                                           أنظر:     -1
 Case of Campbell and Cosans v. The United Kingdom, European Court of                   :     أنظر-2

Human Rights,   (Application no. 7511/76; 7743/76,), 25 February 1982.  

 (http://www.minorityrights.org/2788/minority-rights-jurisprudence/campbell-and-cosans-v-

united-kingdom).    
       ,Review of The UK’s Reservations to International Human Rights Treaty Obligations أنظر- 3

p.03. (http://www.justice.org.uk/images/pdfs/reservations.pdf).                                                 
 Claudia Sciotti-Lam, Op, Cit, pp.186- 187                                                                   أنظر: -4
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 الخص إلفصل إل ول

وق الإنسـان  ذ معاهـدات حقـ احترام وتنفيـ نخلص من دراستنا لهذا الفصل إلى أن الدولة البريطانية ملزمة بـ
زام إدماجها وملزمة بإدماجها، ولها الحرية المطلقة في اختيار وسيلة اج يعـد مـن الطـرق للوفاء بهذا الالتـ ، فالإدمـ

اج التشـريعي الأكثر فعالية في حماية وضمان حقوق الإنسان في القانون الداخلي. و  تعتمد بريطانيا وسـيلة الإدمـ
ة،  دأ السـيادة البرلمانيـ ة ومبـ داخلي اسـتنادا إلـى مـذهب الثنائيـ ا الـ في إدماج معاهدات حقوق الإنسان فـي قانونهـ

مــا العــرف الــدولي لحقــوق الإنســان فتدمجــه تلقائيــا فــي القــانون الــداخلي وفقــا لمــذهب الوحــدة، فهــي تعتمــد أ
وســيلتين مختلفتــين فــي إدمــاج معاهــدات حقــوق الإنســان، لان بعــض قواعــد معاهــدات حقــوق الإنســان تشــكل 

 عرفا دوليا أو ما يعرف بالعرف الدولي لحقوق الإنسان. 

عظم معاهدات حقوق الإنسان ولكنها أدمجت القليل منها فقط بعد تردد  وقد صدقت بريطانيا على م
كفاية أحكام القانون الداخلي لحماية حقوق الإنسان، كما تحفظت على عدة   تها في ذلك هيكبير،وحج

رغم أن التحفظات تؤدي إلى تعديل وتغيير الالتزام الدولي  -معاهدات لحقوق الإنسان عندما صدقت عليها
ى الدولة، وينعكس بدوره على القانون الداخلي المطبق من طرف المحاكم الداخلية، وتمنع المفروض عل

لأنها تمس وتبين أن هذه التحفظات غير صحيحة  -تطبيق بعض الحقوق داخل النظام القانوني الداخلي
 سان.على معاهدات حقوق الإن ورغم ذلك لم تسحبها لأنها تؤمن بفكرة التحفظ بأهداف هذه المعاهدات،
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 إلفصل إلثاني

 تطبيق إلقاضي لمعاهدإت حقوق إلا نسان.

بمجرد إدماج المعاهدة في القانون الداخلي، سواء تلقائيا أو تشريعيا، تصبح قانونا نافذا شأنها شأن  
القوانين الصادرة عن البرلمان، وتلتزم جميع السلطات والأفراد وعلى رأسها المحاكم بتطبيق نصوصها على 

 لمعروضة عليها، ولكن قبل هذا يجب عليها التأكد من أنها أدمجت فعلا.النزاعات ا

ن حقوق الإنسان الدولية وضعت خصيصا لتطبيقها في النظام القانوني الداخلي للدول، لأ فقواعد 
موضوعها يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية وهي من مواضيع القانون الداخلي، لذا وجب على القاضي 

 1خاصة وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان بات ينظم كافة أوجه العلاقات بين الأفراد.تطبيقها،

إذن واجب القاضي هو تطبيق وضمان وتفعيل معاهدات حقوق الإنسان، لأن مبدأ تطبيق القاضي  
وليس يعد التزام بتحقيق نتيجة و للمعاهدات الدولية هو مبدأ عالمي معروف، ويحظى بالاحترام في كل الدول، 

  2على عاتق دولته، وجزء من وظيفته. ىببذل عناية، كما أن التطبيق التزام بالتنفيذ ملق

ن خلال تفسيرها في المبحث ولفهم هذا الفصل سوف ندرس تطبيق معاهدات حقوق الإنسان م 
وروبية )الاتفاقية الأ م1111بعد سنة  والمقترب البريطاني الحديث في تفسير معاهدات حقوق الإنسانالأول،

لحقوق الإنسان نموذجا( ضمن المبحث الثاني، ثم نعرج لدرجة سمو معاهدات حقوق الإنسان في القانون 
 البريطاني من خلال المبحث الثالث.

                                                 
 مبدأ قابلية القانون الجماعي للتطبيق الفوري و المباشر و أولويته على القوانين الوطنيةأنظر: أشرف عرفات أبو حجازة،  - 1

 .91-92، ص م1111، دار النهضة العربية، القاهرة، للدول الأعضاء
 .191-111مرجع سابق، ص  ،القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكاملالنظام أنظر: علي إبراهيم،  - 2
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 إلمبحث إل ول

  تطبيق اعاهدإت حقوق إلا نسان ان خلال تفسيرها.

وقــائع وأحــداث تخضــع وجــدت القاعــدة القانونيــة لكــي تطبــق علــى مــا يعــرض فــي الحيــاة البشــرية مــن  
لحكــم القــانون، وتطبيــق القاعــدة القانونيــة يتوقــف علــى تــوافر شــروط تطبيقهــا فــي الحــدث أو الواقعــة أو العلاقــة 
د الــدقيق  ام عنـد غمـوض تلـك الشـروط أو عـدم وضـوحها، مـن أجـل التحديـ وم التفسـير بـدور هـ ا يقـ ارة، وهنـ المثـ

   1يق.لنطاق تطبيق القاعدة القانونية وإتمام هذا التطب

ويعتقــد بعــض الفقهــاء أن الوســائل التقليديــة فــي التفســير قــد لا تســتجيب لخصوصــية معاهــدات حقــوق 
الإنســان ولمعاملــة الحقــوق المحميــة بموجبهــا، وهــذا مــا يبــرر اللجــوء إلــى معيــار الموضــوع بغيــة إعطــاء نصــوص 

ا، هذه المعاهدات دلالات تمنحها أثرا فعالا مواكبا للتقلبات التي تعتـرى الحيـ ا وجوانبهـ اة فـي مختلـف مجالاتهـ
د تطبيـق الـنص،  اة عنـ ع الحيـ وإعطاء الحقوق المحمية طابعا مرنا لا جامدا، مما يعني انه تفسير يتماشـى مـع واقـ

   2ولا يقف عند حدود إرادة واضعي النص عند اعتماده.

ة، وهـذه ف اقي المعاهـدات الدوليـ ا عـن بـ ة تفـرض معاهدات حقوق الإنسان لها طبيعـة خاصـة تميزهـ الطبيعـ
ة يلأنها ليسـت صـكوكا جامـدة و ، 3وجود قواعد خاصة بتفسيرها جـب أن تفسـر فـي ضـوء التطـورات الاجتماعيـ

   4الجارية وظروف الحياة السائدة عند تفسير النص.

ومنهــا الاتفاقيــة  -ومــن مؤيــدي هــذا الاتجــاه الفقــه الأوروبــي الــذي يــرى بــأن معاهــدات حقــوق الإنســان 
يجــب تفســيرها وفقــا لمقتــرب مميــز، أي يجــب تفســير هــذه المعاهــدة وفــق هــدفها  -الإنســان الأوروبيــة لحقــوق 

فالمحكمــة الأوروبيــة ليســت مقيــدة بقواعــد محــددة فــي والغــرض منهــا مــع المحافظــة علــى فعاليتهــا فــي الواقــع. 
ين قواعـد تفسـير المعاهـدات، ار بـ ة فـي الاختيـ ا مطلـق الحريـ وق الإنسـان، ولهـ اك ول ـتفسير معاهـدات حقـ يس هنـ

                                                 
 .114، ص مرجع سابقأنظر: إبراهيم محمد العناني،  -1
 .11 -11، ص  مرجع سابق، محمد خليل الموسىعلوان  ،محمد يوسفأنظر:  - 2

 Alexander Orakhelashvili, « Restrictive Interpretation of Human Rights Treaties         أنظر: - 3

in The Recent Jurisprudence of European Court of Human Rights », 143. E.J.I.L. (2003), 

pp.529-568, at. 529-530.  
 .11، مرجع سابق، ص محمد خليل الموسىعلوان  ،محمد يوسف  أنظر: - 4
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ا اعتمـدت علـى الأعمـال التحضـيرية فـي عـدة قضـايا، التطبيـق اللاحـق للـدول،  ا أنهـ تدرج بين هـذه القواعـد، كمـ
 1ومقترب التفسير في ضوء الظروف الحالية.

قواعــد القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان جــزءا لا يتجــزأ مــن القــانون الــدولي العــام، فــان و لكــن بمــا أن 
وق الإنسـان مـع مراعـاة خصائصـه، ويترتـب عـن ذلـك تطبيـق  القواعد العامة للتفسير انون حقـ تسري في مجـال قـ

انون المعاهـدات لسـنة  ا لقـ ة فينـ ام علـى معاهـدات حقـوق 9141قواعد التفسـير التـي تضـمنتها اتفاقيـ م كإطـار عـ
وق ، فعند الرجوع إلى النظام القانوني الدولي نجد أنه لم يتم تبني مقترب خاص بتفسير معاهـ2الإنسان دات حقـ

الإنســان، ولا توجــد طريقــة محــددة خاصــة بــذلك، حيــث لــم تميــز مبــادئ  وقواعــد تفســير المعاهــدات الدوليــة 
 م بين تفسير معاهدات حقوق الإنسان وباقي المعاهدات.9141لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 

ى تفسـير  ،(المطلـب الأولتفسير المعاهدات الدولية ) لمفهوم نتعرض أولالهذا سوف  تم التطـرق إلـ م يـ ثـ
تطبيــق معاهــدات حقــوق الإنســان مــن لفهــم  )المطلــب الثــاني( معاهــدات حقــوق الإنســان فــي القضــاء البريطــاني

 .خلال تفسيرها

 

                                                 
-Alexander Orakhelashvili, Op, Cit, pp. 530                                      أنظر:                      -1

531. 
 .Interpretation of Human Rights Treaties                                                                   أنظر:   -2

(www.humanright.is/thehumanrights.hr).        
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 إلمطلب إل ول

 افهوم تفسير إلمعاهدإت إلدولية.

لمعاهــدات ســنتناول فــي هــذا المطلــب تعريــف التفســير وطرقــه )الفــرع الأول(، وقواعــد و مبــادئ تفســير ا
 الدولية )الفرع الثاني(.

 إلفرع إل ول: تعريف إلتفسير وطرقه.

 ما المقصود بالتفسير، وما هي طرقه؟  للإجابة على هذه التساؤلات سوف نتطرق إلى ما يلي:

 : تعريف التفسير.أولاً 

ا، للوقـوف   دا دقيقـ ا تحديـ ى النصـوص التـي تضـمنتها ونطاقهـ د معنـ علـى  يقصد بتفسير المعاهدة " تحديـ
المعنـــى الــــذي تضـــمنته منظــــورا إليهـــا فــــي مجموعهـــا أو كــــل منهـــا علــــى حـــده، وذلــــك توطئـــة لتطبيقهــــا تطبيقــــا 

 1صحيحا".

تصـــرف القـــانوني، وعلـــى توضـــيح كمـــا يعـــرف بأنـــه" العمليـــة الذهنيـــة التـــي ترتكـــز علـــى تحديـــد معنـــى ال  
 2وجلاء نقاطه الغامضة والمبهمة".مداه،

لغــــــامض أو المــــــبهم، وبالتــــــالي التحديــــــد الــــــدقيق لالتزامــــــات أو هــــــو "توضــــــيح معنــــــى ومــــــدى الــــــنص ا
يفتــرض التفســير وجــود غمــوض فــي الــنص وفقــا لمســلمة بديهيــة لا يجــوز تفســير مــا لا يحتــاج إلــى و ،3الأطــراف"

 تفسير.

                                                 
 .992مرجع سابق، ص ،أنظر: سعيد الجدار -1
 .992، ص المرجع نفسه -2
 . 112أنظر: إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -3
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 : طرق تفسير المعاهدات الدولية. ثانياً 

هنــاك عــدة طــرق يمكــن أن بــادئ ذي بــدء يجــب التنويــه إلــى أنــه لا توجــد طريقــة واحــدة للتفســير، وإنمــا 
تختلــف عــن بعضــها الــبعض حســب الاعتبــارات المتعــددة التــي يأخــذ بهــا المفســر، وحســب مفهومــه للتفســير، 

 وحسب طبيعة المعاهدة المراد تفسيرها، وخصائص النظام القانوني التي تتعلق به المعاهدة.

ظائفـــه إعـــادة كتابـــة وعلـــى أيـــة حـــال يجـــب أن يســـتخلص المفســـر المعنـــى الســـليم للـــنص، ولـــيس مـــن و  
 1المعاهدة أو خلق معاني لا تتضمنها نصوص هذه المعاهدة.

لــــنص  ىويمكــــن التمييــــز بشــــأن تفســــير المعاهــــدات الدوليــــة بــــين طــــريقتين بحســــب الأهميــــة التــــي تعطــــ
أو الغــرض مــن المعاهــدة، هاتــان الطريقتــان همــا طريقــة التفســير  ،أو إلــى مقاصــد الأطــراف المتعاقــدة ،المعاهــدة
 ية، وطريقة التفسير الموضوعية.الشخص

ة واحـدة دون أخـرى فـي  ه لا يمكـن الاقتصـار علـى طريقـ دوليين أنـ ه والعمـل الـ ومن المستقر عليه في الفقـ
 2تفسير نص المعاهدة، بل إن هاتين الطريقتين متكاملتان وغير منفصلتان، وكل منها تكمل الأخرى.

 .( الطريقة الشخصية في التفسير19

تفسير الشخصية مستمد من فقه مدرسة الإرادة، حيث أن هذه المدرسـة تصـور الأحكـام أساس طريقة ال 
 3القانونية بأنها نتاج الإرادة الإنسانية، وهناك علاقة وثيقة بين الإرادة والنية، فالإرادة ما هي إلا تعبير عن النية.

لاعتبــار الجــوهري فــي وتبنــى هــذه الطريقــة علــى أســاس أن البحــث عــن النيــة الحقيقيــة للأطــراف يشــكل ا
تفســير المعاهــدة عنــد إبرامهــا، هــذه الطريقــة تقــوم علــى أســاس أن الــدول الأطــراف هــي دول ذات ســيادة، وأنــه 
يجــب احتــرام مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقــدين، لــذلك فالتفســير يجــب أن يكــون هدفــه هــو معرفــة النيــة الحقيقيــة 

 يتوقعوها.للأطراف حتى لا تنسب إليهم أمورا لم يريدوها، ولم 

                                                 
 .914مرجع سابق، ص  القانون الدولي العام،أنظر: علي إبراهيم،  - 1
 .11 -19أنظر:  إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص - 2
، الطبعة الأولى، دار الفكر ي الشريعة الإسلامية والقانون الدوليقواعد تفسير المعاهدات فأنظر: محمد فؤاد رشاد،  - 3

 .112 -114م، ص 1112الجامعي، 
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فنقطة البداية لدى المفسر الذي يريد معرفة النية الحقيقة لأطراف المعاهدة وإرادتهم هي نص المعاهـدة 
وعباراتهــا التــي صــيغت بهــا، فالكلمــات التــي اســتخدمها الأطــراف فــي التعبيــر عــن رغبــاتهم هــي التــي يجــب أن 

 الذي أراده الأطراف عند إبرام المعاهدة.تؤخذ في الاعتبار عند إعطاء الكلمات معناها السليم والحقيقي 

ة  اجم اللغويـ ا  -وبما أن الكلمة قد يكون لها أكثر من معنى فـي المعـ اني باهتـ ين المعـ د يكـون الفـرق بـ وقـ
فإن المعنى العادي والطبيعي يجب أن يستخلص مـن تفسـير الـنص علـى ضـوء  -1أو دقيقا في كثير من الأحيان

وم المعنى الكلي للألفاظ الواردة ب المعاهدة باعتبارها وحدة متكاملة يكمل بعـض الألفـاظ بعضـها الآخـر، والمفهـ
ى الديباجـة، ا يتصـل بصـلب المعاهـدة بالإضـافة إلـ ع مـ ة  الكلـي للمعاهـدة يشـمل جميـ المقدمـة،والملاحق المرفقـ

 2بها.

حكــام و مــن وســائل معرفــة إرادة ونيــة الدولــة الطــرف فــي معاهــدة، حســب أراء فقهــاء القــانون الــدولي وأ
 :، نجدالمحاكم الدولية

 : نص المعاهدة ذاته -9

ا، فـلا يوجـد أولـى ا أراده أطـراف المعاهـدة منهـ ى مـ ود إلـ ة علـى  النص هو أول دليل يقـ مـن الألفـاظ للدلالـ
لأن النيــة فــي حقيقتهــا هــي أمــر داخلــي خفــي مــن الإدراك المباشــر، فالعلاقــة بــين الــنص المكتــوب ونيــة المــراد،

،أي قـــراءة  ليـــة، لهـــذا يجـــب أن ينظـــر للـــنص كوحـــدة كاملـــة بـــالتركيز علـــى كامـــل الأجـــزاءالأطـــراف علاقـــة تكام
ويفســر الــنص فــي ســياق المعاهــدة ككــل، فالنيــة يســعى المفســر إلــى الوصــول إليهــا نصــوص المعاهــدة مجملة،

 3وإبرازها وليست وسيلة.

 الأعمال التحضيرية: -1

                                                 
 .912مرجع سابق، ص  ،القانون الدولي العامأنظر:  علي إبراهيم،  - 1
 .911، ص نفسهمرجع ال - 2
 .119 -119أنظر: محمد فؤاد رشاد، مرجع سابق، ص  - 3
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مرحلــة المفاوضــة ومــا يــتم مناقشــته فــي محاضــرات يقصــد بهــا الأعمــال التــي تســبق إبــرام المعاهــدة مثــل  
ولا  وتبادل الرســائل والمــذكرات بــين الأعضــاء، والإعلانــات التــي تمــت قبــل التوقيــع علــى المعاهــدة،،الجلســات

 1يتم اللجوء إليها إلا في حالة تعذر الوصول للنية المشتركة لأطراف المعاهدة عن طريق تفسير النص.

                                                 
 .112 -111، ص المرجع نفسه - 1
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 السلوك اللاحق: -9

ال والتصـرفات التـي يسـلكها أطـراف المعاهـدة و تصـدر مـ يقصد   ة الأفعـ ه كافـ امهم بتطبيـق بـ د قيـ نهم عنـ
ر الصـريح المعاهدة، ر التعبيـ ا تفسـير عملـي أو شـبه رسـمي للـنص، إذ يعتبـ رة باعتبارهـ ة كبيـ وهناك من يعطيها أهميـ

ة  ه الجزئيـ ا نصـت عليـ ة مـن من الأطراف للطريقة التي تفسر بها نصـوص المعاهـدة، هـذا مـ رة الثالثـ )ب( مـن الفقـ
   1( من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.99المادة )

دوليين، وذلــك نظـرا لعــدم ثبــاتهم  ا، لا فــي الفقــه ولا فـي العمــل الـ ة لــم تجـد تأييــدا كافيـ ولكـن هــذه الطريقـ
ى الـذي ي ين الأطـراف حـول المعنـ ة بـ ا متفقـ عطـي على عنصر جوهري في التفسير، حيث يصعب العثور على نوايـ

ر علـ ة بالنسـبة للمعاهـدات التـي مـ ة مـن لنص معين، إضافة إلى صعوبة إعمـال هـذه الطريقـ رات طويلـ ا فتـ ى إبرامهـ
ا طالـت الزمن، ولكن أنصار هذه الطريقة قد دافعوا عنها بالقول إن الرجوع إلى الأعمـال التحضـيرية للـنص، مهمـ

ه هـذه الفترة الزمنية على إبرام المعاهدة، هدفه الوصول إلى المعن ا تحويـ ى الـذي كـان يقصـده واضـعو الـنص، بمـ
الأعمــــال مــــن تســــجيل للتوجهــــات والنوايــــا التــــي كانــــت وراء صــــياغة الأطــــراف لنصــــوص المعاهــــدة أو الوثيقــــة 

 2المعنية.

 ( الطريقة الموضوعية في التفسير.11

ضــوعها يقصــد بهــا الوصــول إلــى معنــى الألفــاظ والغــرض العــام منهــا، ويمكــن الوصــول لهــا مــن خــلال مو 
والغــرض العــام منهــا، فقــد يــؤدي الاعتمــاد فــي التفســير علــى نيــة الأطــراف إلــى اســتبعاد نــص المعاهــدة فــي حالــة 
ه،  ه، واللجـوء إلـى مصـدر خـارجي عـن الـنص وإهمالـ ة الأطـراف مـن خلالـ ى نيـ عدم استطاعة المفسـر الوصـول إلـ

ذ ينبغــي أن يختــار التفســير الــذي يــؤدي إلــى إعمــال الــنص ي يكــون فــي ضــوء موضــوع المعاهــدة فهــو الــذ-وحينئـ
 على التفسير الذي يهمله.  -والغرض منها

ذلك وجـد  ا، لـ ة بموجبهـ وق المحميـ ا والحقـ ويرتبط مبدأ فعالية معاهدات حقوق الإنسـان بتفسـير أحكامهـ
وق الإنسـان لا تهـدف إلـى  ات حقـ التفسير الهادف لمعاهدات حقوق الإنسان قوامه في فكرة أساسـية أن اتفاقيـ

 نظام صوري للحماية، ولكنها تسعى لإيجاد نظام حماية فعال ومتماسك. إيجاد

                                                 
 .919-911أنظر: محمد فؤاد رشاد، مرجع سابق، ص  - 1
 .191 -199أنظر:  إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  - 2
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وق  وق الإنسـان، وعلـى الحقـ ال علـى أحكـام معاهـدات حقـ ر فعـ كما أن هدف هذا التفسير هو إدخال أثـ
المحميـــة بموجبهـــا، وهـــو يســـتند فـــي الأســـاس علـــى هـــدف وغـــرض المعاهـــدة، لـــيس بـــدوره غريـــب علـــى قواعـــد 

إلى أن تفسـير 1(99اقية فينا لقانون المعاهدات، حيث أشارت الفقرة الأولى من المادة )التفسير الواردة في اتف
ار الموضـوع والغـرض  ة معيـ المعاهدات الدولية يجري على ضوء موضوعها والغرض منها، لكن لم تجعل الاتفاقيـ

 .من الاتفاقية معيارا مستقلا للتفسير بذاته

 دإت إلدولية.إلفرع إلثاني: قوإعد وابادئ تفسير إلمعاه

اســـتخلص الفقـــه والقضـــاء الـــدوليان بعـــض قواعـــد التفســـير المشـــتركة بـــين المعاهـــدات التعاقديـــة وبـــين  
حيــث  المعاهـدات الشــارعة، وهــذا بعــد دراسـة موضــوع تفســير المعاهــدات، ومشــاكل الـدول فــي هــذا المجــال،

 2( من اتفاقية فينا.99)-(99وردت هذه القواعد في المواد )

أن هــذه القواعــد لا تشــكل ســوى توجيهــات للمفســر تســاعده علــى تحديــد المعنــى الــذي   ويمكــن القــول 
كان يقصده أطراف المعاهدة، أي أن تطبيق هذه القواعد ليس أمرا إجباريا، وإنما يخضع الأمر لتقـدير المفسـر 

 3ومدى اقتناعه بإمكانية تطبيقها على المعاهدة محل البحث بصفة عامة، والنص بصفة خاصة.

 لملاحظ أن نظام تفسير المعاهدات الدولية يمتاز بعدة خصائص أهمها:وا 

ة التــي تعتمــد علــى نوايــا ( يجمــع هــذا النظــام بــين مقتربــات التفســير المــذكورة أنفــا، الطريقــة الشخصــي9
عاهـــدة لتحقيقـــه، فهـــو نظـــام والطريقـــة الموضـــوعية التـــي تقـــوم علـــى تحقيـــق الهـــدف الـــذي تســـعى المالأطراف،
 4ق ومرن.متناسمتكامل،

                                                 
م " تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى 9141من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة  99الفقرة الأولى من المادة  -1

 والغرض منها". هاضوعالذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بمو 
 .Op, Cit, p. 509.                                                                                     I.Mانظر:  -2

Sinclair,   
 .76أنظر: أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  -3
 I.M. Sinclair, Op, Cit, p. 510                                                                                    أنظر:   -4

Université Sétif2



 

~ 74 ~ 

 

( يقـــوم هـــذا النظـــام علـــى أســـاس أن المعاهـــدة هـــي تصـــرف إرادي، واتفـــاق مكتـــوب يعبـــر عـــن النوايـــا 1
ة  و نقطـة بدايـ ام الأول، ولهـذا يعـد هـ ا فـي المقـ المشتركة للأطراف، ومنه النص هو الذي يكشف عن هـذه النوايـ

 1تفسير المعاهدة.

د علــى نــص المعاهــدة كأســاس أول للتفســير، ثــم ( تقــوم هــذه المبــادئ علــى ركيــزة أساســية هــي الاعتمــا9 
 2بعد ذلك تنظر للوسائل الأخرى كمساعدة لبيان النص الغامض.

 3وتنقسم هذه القواعد إلى نوعين هما:

 القاعدة الأصلية في تفسير المعاهدات.: أولاً 

ة م إلـــى القاعـــد9114م و 9141مـــن اتفـــاقيتي فينـــا لقـــانون المعاهـــدات لعـــامي 4(99أشـــارت المـــادة )
الألفــاظ التــي تفســير المعاهــدات، أي الأصــل الــذي يلجــأ إليــه المفســر مــن أجــل اســتخلاص معــاني  العامــة فــي

                                                 
 .914، مرجع سابق، ص القانون الدولي العامأنظر: علي إبراهيم،  -1
 .991 -911أنظر: محمد فؤاد رشاد، مرجع سابق، ص  - 2
 .24أنظر: أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  - 3
تفسر المعاهدة بحسن نية، ووفقاً  -9"  م على أن9141اهدات لسنة من اتفاقية فينا لقانون المع 91نصت المادة  -4

 والغرض منها. هاللمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوع

 يلي: سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يشمل، ديباجة والملاحقبالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك ال -1

 .دة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها)أ( أي اتفاق يتعلق بالمعاه

 )ب( أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.

 يؤخذ في الاعتبار إلى جانب سياق المعاهدة ما يلي: -9

 .ان نصوصها)أ( أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سري

 .اتفاق الأطراف على تفسيرهاتضمن )ب( أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة ي

 )ج( أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف. 
   يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك ". -9
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حيث يلاحــظ مــن الفقــرة الأولــى منهــا أن القاعــدة العامــة فــي تفســير المعاهــدات الدوليــة حــررت بهــا المعاهــدة،
 1تحتوي على مبادئ أساسية تعتمد على النص في حد ذاته وهي:

                                                 
 .24أبو الوفا، مرجع سابق، ص  أنظر: أحمد - 1
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 ن النية في تفسير النص.مبدأ حس -19

معيــار للتفســير، وهــو مفتــرض فــي مجــال  ، لأن مبــدأ حســن النيــة هــو1يجــب تفســير المعاهــدة بحســن نيــة
ه يجـب تطبيـق المعاهـدة بحسـن أفبما أن التفسير هو  ،2تفسير المعاهدات الدولية ا أنـ حـد مراحـل التطبيـق، وبمـ

 نية فيجب أيضا أن تفسر بحسن نية.

يشــمل الجهــات التــي تقــوم ة لا يخــص الــدول الأطــراف وحــدها، بــل إنــه يمتــد أيضــا لفــالالتزام بحســن النيــ
ة التفسـيرية بالتفسير، ه بالعمليـ د قيامـ ة عنـ ا –فالمطلوب من المفسر الالتزام بحسن النيـ للـنص  -فـي كـل مراحلهـ

د وســـياقه العـــام، وعنـــد البحـــث عـــن الأهـــداف وموضـــوع المعاهـــدة، وكـــذا ســـلوك أطـــراف المعاهـــدة اللاحـــق عنـــ
 3إبرامها، بل ويجب مراعاة حسن النية في كل نتيجة يتم التوصل إليها.

 مبدأ المعنى العادي والطبيعي. -11

ادي والطبيعـي   ا العـ ا لمعناهـ اظ المسـتخدمة يجـب أن تفسـر وفقـ  ،تقضى أبسط قواعد التفسير أن الألفـ
ادام واضـحا، ولا  ه مـ يجـب الخـروج علـى ذلـك إلا إذا تطبيقا لقاعدة أن النص يجب تطبيقـه وعـدم التشـكيك فيـ

 4وجدت أسباب جدية تدعو إلى عكس ذلك.

وقــد  ،أي يأخــذ فــي الاعتبــار حرفيــة النصــوص التــي حــررت بهــا المعاهــدة، لأن الأطــراف لهــم نوايــا معينــة 
وكلمــات محــددة فــي صــلب المعاهــدة، لــذا يجــب تفســير المعاهــدة وفقــا للمعنــى العــادي  ،عبــروا عنهــا بألفــاظ

 5يستعملها الأطراف في صياغة النص. للألفاظ التي

                                                 
  .911، مرجع سابق، ص القانون الدولي العام ،أنظر: علي إبراهيم -1
 -991، ص م1112 ، منشأة المعارف بالإسكندرية،دراسات في النظام القضائي الدوليأنظر: مصطفى أحمد فؤاد،  -2

991. 
 .994أنظر: محمد فؤاد رشاد، مرجع سابق، ص  -3
 .22و الوفا، مرجع سابق، ص أنظر: أحمد أب -4
 .I.M. Sinclair, Op, Cit, p                                                                                                 :أنظر -5

510. 
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ار    ذا يجـب اختيـ فعبارات النصوص تعبر على نية الأطراف، عبروا عنها فـي المعاهـدة وبصـفة صـريحة، لـ
 1المعنى الذي يكون طبيعيا في فترة إبرام المعاهدة.

ه تفسـي ا ويجب على المفسر النظر إلى النص أولا، فإذا كان النص واضحا لا لبس فيه، وجـب عليـ ره وفقـ
و المتعــارف عليــه دوليــا والأكثــر اســـتعمالا، أي عنــدما يكــون معنــى المعاهــدة واضــحا فيجـــب  ،لمعنــاه العــادي

 استعصى الوصول للمعنى المعتاد للنص. افالتفسير يلجأ إليه إذ،مباشرةتطبيقها 

مطلقة، فلا الطبيعي والعادي للكلمات المستخدمة ليس بقاعدة  ىولكن التفسير بالاستناد إلى المعن  
تفسيره أو  روح النص الذي يرادو يمكن الاعتماد على الكلمات المستخدمة متى تسفر عن معنى لا يتماشى 

  2الغاية منه.

 مبدأ الانسجام )وفقا للسياق العام للألفاظ(. -19

ة فـي التفسـير  و يعـد أحـد القواعـد الجوهريـ ه، فهـ ا لسـياقها بأكملـ ، الانسجام يكون بتفسير المعاهدة وفقـ
أي عنـــد التفســـير يجـــب النظـــر إلـــى الـــنص المـــراد تفســـيره باعتبـــاره جـــزءا مـــن المعاهـــدة لا يمكـــن فصـــله عنهـــا 

انون المعاهـدات بنصـها علـى أن    99بأكملها، هذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة ) ا لقـ ( من اتفاقية فينـ
 لخاص بها <<.تفسر المعاهدة بحسن نية، طبقا للمعنى العادي للألفاظ في الإطار ا

ادة، حيـث يشـمل سـياق  ة مـن هـذه المـ رة الثانيـ ا المقصـود بإطـار المعاهـدة فـي الفقـ ة مـ د بينـت الاتفاقيـ وقـ
المعاهــدة كــل أجزائهــا: الديباجـــة، أحكــام المعاهــدة، ملاحقهـــا، أي اتفــاق يتعلــق بهــا تـــم بــين أطرافهــا بمناســـبة 

لأطراف الأخرى لها، أي اتفاق يبرم بين أطرافها قبـل أو إبرامها، أية وثيقة تم إعدادها وتتعلق بها، بشرط قبول ا
ه  ا لا صـلة لـ ار وإلا كـان التفسـير معيبـ ين الاعتبـ ا بعـ أثناء أو بعد إبرامها ويتعلق بتفسيرها، لذا يجب أخـذها جميعـ

   3بمضمون المعاهدة.

                                                 
     ,Dupuy Pierre Marie, " Droit international public", 8em  édition, Dalloz, Paris (2006) :أنظر -1

 p.325. 
 .199أنظر: إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -2
 .21أنظر: أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  -3
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 مبدأ الفورية. -04

ة فينــا بنصــها علــى ظــروف ، ويلاحــظ أن اتفاقيــ1يقصــد بــه أن تفســر نصــوص المعاهــدة وفــق زمــن الــنص
، 2وملابســات المعاهــدة، و بــالرجوع إلــى الأعمــال التحضــيرية تــرى بــأن تفســير المعاهــدة يكــون وقــت صــدورها

ا بــالنص علــى الاتفاقيــات اللاحقــة والســلوك اللاحــق تـدعو المفســر إلــى الاعتــداد كــذلك بالنظــام القــانوني  ولكنهـ
ا يسـمى بالتفسـير ال ة علـى ، 3متطـور أو الحركـيالسائد عند التفسير، وهذا مـ وقـد أكـدت محكمـة العـدل الدوليـ

اد  أن تفسير نص المعاهدة يكون في إطار النظام القانوني السائد، أي وقت التفسـير ولـيس وقـت صـياغة واعتمـ
  4النص، ومنه يمكن تفسيرها حتى ولو كان التفسير مخالفا لنوايا الأطراف.

 نص.مبدأ الأثر النافع أو وجوب إعمال ال -10  

هــو مبــدأ يتفــق مــع قواعــد المنطــق وحســن النيــة، أي المعنــى العــادي للألفــاظ لا يــتم تحديــده فــي عــالم 
 5التجريد والخيال، ولكن يجب تحديده في إطار المعاهدة وفي ضوء موضوعها والغرض منها.

م بمقتضــى هــذا المبــدأ يجــب أن يكــون للألفــاظ المســتخدمة، حتــى ولــو كانــت غامضــة، أثــرا نافعــا، ويــت
ه لـيس مـن المنطقـي أنهـم  إعمالها بقدر الإمكان على النحو الذي أراده أطراف المعاهدة، وذلك علـى أسـاس أنـ

ا مـن أي معنـى، ر وإفراغهـ ا لأي أثـ م يقصـدوا إنتاجهـ اظ لـ ارات يجـب أن تفسـر  عند استخدامهم لهـذه الألفـ فالعبـ
   حسب معناها و في إطار موضوع المعاهدة والهدف منها.

الـــنص محـــل البحـــث يمكـــن تفســـيره بطـــريقتين، إحـــداهما تســـمح بإنتـــاج أثـــار معينـــة بينمـــا  ومنـــه إذا كـــان
الأخــرى لا تســمح بإنتــاج هــذه الآثــار، فــان التفســير الأول هــو الــذي يجــب ترجيحــه باعتبــاره أدى إلــى تحقيــق 

                                                 
  I.M. Sinclair, Op, Cit, p. 510 .                                                                                  أنظر: -1

-Seminair de droit international, semestre d’état, année 2004                      أنظر: -2

2005,Genève. 

 (http://hei.broco.li/eiles/zummenn.sroit.doc). 
 .919 -911أنظر: محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص -3
   .Seminair de droit international, semestre d’état, Année 2004-2005,  Genève                    أنظر:-4

 (http://hei.broco.li/eiles/zummenn.sroit.doc) 
 .I.M. Sinclair, Op, Cit, pp -511.                                                                                  :     أنظر -5
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ن1موضوع وغرض المعاهدة ال الـ ر مـن ، فمبدأ الأثر النافع يستند إلى مبدأ قانوني أساسي يقضي بأن إعمـ ص خيـ
ويعطــي للمفســر ســلطة تقديريــة كبيــرة فــي تفســير الــنص مــن أجــل التوصــل لموضــوع المعاهــدة وللغــرض إهمالــه، 

هــذا المبــدأ نصــت عليــه المــادة 2منهــا، ولكــن مــع مراعــاة عــدم تحميــل الــنص مــالا يحملــه وتعديلــه بــدل تفســيره.
     3 يس صراحة.( من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في الفقرة الأولى ضمنا ول99)

غرضها يشملان فكرة الأثر إن التفسير وفقا لمبدأ حسن النية، والإشارة إلى فكرة موضوع المعاهدة و 
ويسمح هذا المبدأ الخاص بتفسير اتفاقيات حقوق الإنسان بالتعامل مع القواعد الموضوعية والإجرائية الفعال،

مجرد قواعد نظرية،وبصورة تكفل حماية فعالة المقررة فيها بصورة تحول دون تحويل هذه القواعد إلى 
 للحقوق المقررة فيها.

وقـــد أخـــذت المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، بـــدورها، بمبـــدأ الأثـــر النـــافع فـــي تفســـير الاتفاقيـــة  
ا نيـ الأوروبية لحقوق الإنسان، ادئ التـي تجـاوزت فيهـ ة مـن المبـ ة الـدول التـي وضـعت وقـد طـورت بالنتيجـة حزمـ

   4.وذلك بغية إضفاء مسحة من الفاعلية والحيوية على مجمل النصوص والأحكام المشمولةقية،نص الاتفا

ة فـي التفسـير، وليســت قواعـد متعـددة فـي التفسـير، حيـث تأخـذ مــن  ادئ تشـكل القاعـدة العامـ هـذه المبـ
ة حتــى وإن احتــوت هــذه القاعــدة علــى عــدة مبــادئ، فتطبيــق هــذه القواعــد تشــكل وحــد ،الــنص نقطــة انطــلاق

ا قـد  ا، كمـ ا فـي تفسـير معاهـدة مـ مركبة، وتجدر الإشارة إلى أن العناصر الواردة بالقاعدة العامة قد لا تتوافر كلهـ
    5تتوافر في أحيان كثيرة هذه العناصر كلها.

                                                 
 .21 -21أنظر:  أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  -1
 . 911-911أنظر: محمد فؤاد رشاد، مرجع سابق، ص  -2

 -Seminair de droit international, semester d’état, année 2004                               أنظر:   -3

2005, Genève. (http://hei.broco.li/eiles/zummenn.sroit.doc)    
 محمد خليل الموسى، الأثر الفعال لمعاهدات حقوق الإنسان.أنظر:  - 4

(http://newsweek.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=716126&pageId) 
 . 111 -911، مرجع سابق، ص القانون الدولي العامأنظر: علي إبراهيم،  -5
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 : الوسائل الاحتياطية في التفسير. ثانياً 

إطــار ســـياق  وفــي ،بيعــيوجــب علــى المفســر تفســيره وفقــا لمعنــاه العــادي والط ،إذا كــان الــنص واضــحا
ولا حاجــة إلــى اللجــوء إلــى عناصــر خارجيــة عــن الــنص فــي تفســيره، أمــا إذا كــان غامضــا، وتــم تطبيــق المعاهــدة،

القواعــد العامــة الســابقة الــذكر، ولــم يــتم الحصــول علــى نتــائج ســليمة أو معقولــة بــات مــن الضــروري اللجــوء إلــى 
  1تسود. مكملة لمعرفة النية التي يجب أن عناصر أو وسائل

فالوســـائل التكميليـــة يلجـــأ إليهـــا المفســـر بعـــد اســـتعمال القواعـــد العامـــة، وهـــذا مـــن أجـــل تحديـــد المعنـــى        
ولقــد أوردت اتفاقيــات فينــا لقــانون المعاهــدات وسـائل تكميليــة لعمليــة التفســير تعــين علــى تطبيــق ،السـليم للنص

 3وهي:2(91المبادئ الواردة بالقاعدة العامة في المادة )

 الأعمال التحضيرية:  -9

والملاحظـــــات التـــــي تبـــــديها الأطـــــراف  ،يقصـــــد بهـــــا المناقشـــــات التـــــي تـــــدور بـــــين الـــــدول المتفاوضـــــة
ة وضـع  ،تالاقتراحا،تالمشروعا،المتعاهدة ذ الشـروع فـي المفاوضـة ولغايـ ا منـ د بهـ ي تتقيـ الـنص والتعديلات التـ

 4لم تستقر بعد.ولكن ليس لها حجية مطلقة لأنها  بصيغته النهائية بالمعاهدة،

 ظروف وملابسات عقد المعاهدة: -1 

لا يمكــن أخــذ الــنص بمعــزل عــن الظــروف والملابســات التــي أحاطــت بوضــعه، غيــر أن اللجــوء إليهــا غيــر 
 1جائز إلا في أضيق الحدود.

                                                 
 . 11 -21أنظر:  أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص  - 1
بمـــا فـــي ذلـــك الأعمـــال التحضـــيرية للمعاهـــدة  يمكـــن اللجـــوء إلـــى وسائــــل تكميليـــة فـــي التفســـير،"حيـــث نصـــت علـــى"  - 2

( أو لتحديد معنى الـنص حـين يكـون مـن شـأن التفسـير 99وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة )
 وفقاً لتلك المادة:

 .)أ( أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح
 إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة". ي)ب( أن يؤد

 . 119-111، مرجع سابق، ص القانون الدولي العامأنظر: علي إبراهيم،  - 3
 . 912أنظر: يوسف علوان، مرجع سابق، ص  - 4
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ة،  ،كد المعنـىؤ فالوسائل الاحتياطية في التفسير ت أو تثبـت النتيجـة المستخلصـة مـن تطبيـق القاعـدة العامـ
ه تفسـير الـنص  ،أو التفسير غير المنطقي ،ساعد في إجلاء الغموضوت ا إذا أدى إليـ ة مـ أو غير المعقول في حالـ

   2وفقا للقاعدة العامة.

 خمسة قواعد شاملة ومنطقية لتفسير معاهدات حقوق الإنسان هي:   Mark Toufayan و قد ذكر 

 ها علــى الــنص تــي هــي مؤسســة بــدور أن نــص المعاهــدة مــرتبط مــع الطريقــة النصــية فــي التفســير، وال
 لأنه يمثل النية الصريحة لإرادة الأطراف ككل. نفسه،

 التــي تحــاول اســتخراج النيــة الحقيقــة للأطــراف عــن  ،تــاريخ الــنص مــرتبط مــع الطريقــة الموضــوعية
 طريق الرجوع للأعمال التحضيرية. 

 حات الأقـــربالمضـــمون يتناســـب مـــع طريقـــة الـــنص، التـــي ترتكـــز بـــدورها علـــى معنـــى المصـــطل، 
 الواسع.  مضمونوال

 التي تركز على الهدف والغاية من المعاهدة. ،الهدف والغاية مرتبطان مع الطريقة الموضوعية 

  منطــق التفســير مــرتبط بمبــدأ الأثــر الفعــال الــذي يفضــل الطريقــة الوظيفيــة فــي التفكيــر، أي تفســير
   3منطقي وغير مجرد.

الا  ن، له دور مركـزي وحاسـم فـي تفسـيرهافالهدف والغرض من معاهدات حقوق الإنسا را فعـ ا أثـ وإعطائهـ
      4.يكفل مواكبتها للمستجدات والتحولات الاجتماعية المستمرة

                                                                                                                                                             
 . 914، ص نفسهمرجع ال - 1
 . 119، مرجع سابق، ص القانون الدولي العامأنظر: على إبراهيم،  - 2

 Mark Toufayan, “ Human Rights Treaty Interpretation: A                           : أنظر -3

Postmodern Account of its Claim to Speciality”, working paper number 2, 2005, p.7. 

)www.chrgj.org/publication/Does/up./050%20 Toufayan).                                                                              
 .Interpretation of human rights treaties                                                                أنظر:         -4

(www.humanright.is/thehumanrights.hr).       
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 إلمطلب إلثاني

 إلقضاء إلبريطاني. بوإسطةتفسير اعاهدإت حقوق إلا نسان 

ات حقــوق ، ومبــادئ تفســير معاهــد)الفــرع الأول(ســندرس فــي هــذا المطلــب الجهــة المختصــة بالتفســير 
  الإنسان في القضاء البريطاني )الفرع الثاني(.

 .إلفرع إل ول: إلجهة إلمختصة بالتفسير

ه  اختلف الفقه حول ما إذا كان يحق للقاضي الوطني تفسير نصـوص المعاهـدات بنفسـه، أو إذا كـان عليـ
ام الحكومــة بإصــدار ا ة، وإيقــاف الفصــل فـي الــدعوى لحــين قيـ رك تفســير المعاهــدة للحكومـ لتفسـير الــذي تــراه تـ

 مناسبا لها.      

وأســاس المشــكلة محــل البحــث هــو كيفيــة الموازنــة بــين اعتبــارين يصــعب التوفيــق بينهمــا، فمــن ناحيــة قــد 
ا عــن تصـدى القاضــي لتطبيـق أحكــام المعاهـدة، تمتعــه بالضـرورة بحريــة فـي تفســير نصوصـها، بــل إن  يبـدو طبيعيـ

ومــع ذلــك  ،طيــل الفصــل فــي الخصــومات دون مبــررؤدي إلــى تعتفســير المعاهــدات يــ ةحرمــان القضــاء مــن ســلط
فقــد يــؤدي إطــلاق يــد القضــاء الــوطني فــي تفســير نصــوص المعاهــدة مــن ناحيــة أخــرى إلــى الخــروج علــى القصــد 

ولية الدوليــة للدولــة التــي يتبعهــا القاضــي،  ؤ المشــترك للــدول المتعاقــدة، وهــو خــروج قــد يــؤدي إلــى تحريــك المســ
 أ سيادة البرلمان التشريعية.كذلك يعد مساسا بمبد

أن إبرامهـــا هـــو عمـــل حكـــومي  ويـــرى بعـــض الفقهـــاء أنـــه لا يجـــوز للمحـــاكم تفســـير المعاهـــدات، باعتبـــار
وحسـب هـذا  وترك تفسير المعاهدات للمحاكم قد يؤدي إلى غير ما قصد منها، أو إلى إشـكال دولـي،سياسي،

 1الرأي تعتبر الحكومة وحدها لها حق تفسير المعاهدات.

ي يمكـــن للحـــاكم تفســـيره ككـــل وهنـــاك مـــن يـــرى أيضـــا، أن إبـــرام المعاهـــدات مـــا هـــو إلا عمـــل تشـــريع
وطني، اسـتنادا إلـى أن تشريع، انون الـ ا جـزءا مـن القـ ة باعتبارهـ فقيام المحاكم الداخلية بتفسير المعاهدات الدوليـ

الداخلي للدولة مهما كانـت وسـيلة  عملية التفسير هي وظيفة قضائية، إذ أن إدماج المعاهدة في النظام القانوني
ا  ور حـول تطبيـق تلـك المعاهـدة، وبمـ ي قـد تثـ ة التـ ة نظـر المنازعـات الداخليـ الإدماج يحتم علـى المحـاكم الوطنيـ

                                                 
 .991 -991، ص مرجع سابقأنظر: سعيد الجدار،  - 1
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أن المحــاكم الداخليــة ملزمــة بتطبيــق الاتفاقيــة فلهــا أن تقــوم أيضــا بعمليــة التفســير فــي حالــة وجــود غمــوض فــي 
        1نصوصها.

ا صـدرت في المملكة الم ة، طالمـ تحدة نجد أن المحاكم يحق لها أن تتصدى لتفسير المعاهـدات الدوليـ
ن المعاهدة لا تنفذ تلقائيا في القانون الداخلي. ولا شك أن مسـلك المحـاكم يتفـق لأفي شكل تشريع داخلي، 

ة فـ اج الاتفاقيـ وانين، إذ أن إدمـ انوني وسلطاتها في تفسير وتطبيق ما تصدره السلطة التشريعية مـن قـ ام القـ ي النظـ
د القضــاء علــى تقريــر اختصاصــه بتفســيرها أســوة بالتشــريعات الأخــرى التــي االبريطــاني هــو عمليــة تشــريعية، واطــر 

( خــاص Billتصــدرها الســلطة التشــريعية، فالمعاهــدة لا تعــد جــزءا مــن التشــريع الــداخلي إلا بصــدور تشــريع )
 2يتضمن نصوصها.

مضــى فــي بريطانيــا بالنســبة لمســألة التفســير، إذ أن الأمــر كــان ويلاحــظ أن الوضــع لــم يكــن كــذلك فيمــا 
يســير علـــى أســـاس أن التـــاج هـــو صـــاحب الحـــق فـــي تفســير المعاهـــدات، ولـــم يتغيـــر هـــذا الوضـــع إلا منـــذ ســـنة 

و مـن واجـب المحـاكم ولـيس مـن 9119 م حين ظهر مبدأ معـارض مقتضـاه أن التفسـير القضـائي للمعاهـدات هـ
 3واجب التاج.

م، والتــي 9119ضــد وزارة الماليــة ســنة  Stockالتحــول فــي الحكــم الصــادر فــي قضــية  وقــد بــدأ ذلــك
ام  Stockتتلخص وقائعها في أن المدعى  ام 9121ولد في عـ اش، وفـي عـ ة كروزنـ م طلـب 9114م فـي مدينـ

التخلــي عـــن جنســيته الروســـية، وحصــل علـــى قــرار التخلـــي عــن الجنســـية دون أن يحصــل علـــى جنســية ألمانيـــة 
ه أخرى، وفي  ة، ثـم حـدث أن حجـز علـى أموالـ نفس العام جاء إلى انجلترا ولم يحصـل علـى الجنسـية الانجليزيـ

فـــي انجلتـــرا وفقـــا للإجـــراءات التـــي نصـــت عليهـــا معاهـــدة فرســـاي للســـلام والمرســـوم الصـــادر بـــإجراءات تنفيـــذ 
 المعاهدة.

ير نصــوص وكــان الفصــل فــي النــزاع المطــروح علــى المحكمــة بشــأن مــدى صــحة الحجــز، يقتضــي تفســ
مواطنـــا ألمانيــا مـــن عدمــه، وقـــد تصــدت المحكمـــة لنصـــوص  Stockالمعاهــدة المـــذكورة لمعرفــة مـــا إذا كــان 

                                                 
 .991 -999، ص مرجع سابق: سعيد الجدار، أنظر - 1
 .994، ص نفسهمرجع ال - 2
        .D. Lasok, Op, Cit, pp.980-981                                                                                أنظر: - 3
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نــــه وفقــــا لتطبيــــق معاهــــدة فرســــاي ومرســــوم تنفيــــذ أالمعاهــــدة وفســــرتها دون أن ترجــــع إلــــى الحكومــــة، وقــــررت 
 1ليس مواطنا ألمانيا. Stockالمعاهدة، فان المدعى 

 

                                                 
 .992-994أنظر:سعيد الجدار، مرجع سابق، ص. - 1

 D. Lasok, Op, Cit, pp. 980  -981.                                                                         انظر كذلك:
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 إلفرع إلثاني

  إلقضاء إلبريطاني. بوإسطة تفسير اعاهدإت حقوق إلا نسان ابادئ 

تتطـــــرق إلـــــى تفســـــير المعاهـــــدات الدوليـــــة، ومنـــــه  لبريطانيـــــةيجـــــب التنويـــــه بـــــداءة إلـــــى أن المحـــــاكم ا
تطبيقها،والمبــدأ الأساســي فــي القــانون الدســتوري البريطــاني هــو أن المحــاكم يجــب أن لا تنظــر للمعاهــدة ذاتهــا  

ون الــداخلي، خاصــة إذا كانــت تمــنح حقوقــا للأفــراد وتفــرض علــيهم واجبــات، وحتــى كمصــدر مــن مصــادر القــان
انون خـاص  ا بقـ تكون هذه المعاهدات ملزمة في المجال الداخلي وتطبق من طرف المحاكم يجـب أولا إدماجهـ

 1لتصبح بمقتضاه مثل القانون الداخلي.

ة المعاهـدات الدوليـةكيـف تفسـر المحـاكم البريطا:والسؤال المهم في هذا الصدد هو     ا هـي  ؟ نيـ أو مـ
ة للتفسـير المــذكورة  ا مـع المبــادئ العامـ ا مــدى توافقهـ ة فــي تفسـير معاهـدات حقــوق الإنسـان، ومـ ة المتبعـ الطريقـ

 سابقا؟

 وللإجابة على ذلك تجب التفرقة بين المقترب القديم والمقترب الحديث في التفسير.

 :المقترب القديم في تفسير المعاهدات.أولاً 

تفســـر المحـــاكم البريطانيـــة المعاهـــدات الدوليـــة المدمجـــة فـــي قانونهـــا الـــداخلي بإتبـــاع الطريقـــة انـــت ك
أو مــا تعــرف بطريقــة المعنــى العــادي، حيــث يقــوم القاضــي بعمليــة التفســير لمعرفــة النيــة  ،الشخصــية فــي التفســير

ا، فهـدف التفسـير هـ ة للأطـراف الحقيقة أو الإرادة الحقيقية لأطراف المعاهدة عند إبرامهـ ة الحقيقيـ ة النيـ و معرفـ
 حتى لا تنسب إليهم أمورا لم يريدوها.

ارات التـي  ا، فالعبـ ونقطة البداية لدى المفسر في هذه الحالة هي نص المعاهدة، وألفاظه التي صـيغت بهـ
ويجــب  اســتخدمها الأطــراف فــي التعبيــر عــن رغبــاتهم هــي التــي يجــب أن تؤخــذ فــي الاعتبــار فــي المقــام الأول،

اؤهـــا معناهـــا الحقيقـــي الـــذي قصـــده الأطـــراف عنـــد إبـــرام المعاهـــدة، ويســـتخلص المعنـــى العـــادي والطبيعـــي إعط
للمعاهـــدة مـــن تفســـير الـــنص علـــى ضـــوء المعنـــى الكلـــي للألفـــاظ الـــواردة بهـــا، وعلـــى ضـــوء أغراضـــها وأهـــدافها 

 باعتبارها وحدة متكاملة تكمل الألفاظ بعضها الآخر.
                                                 

 .I.M, Sinclair, Op, Cit, p.525                                                                                    أنظر: - 1
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وفقــا  ثيــرا إذا كانــت الألفــاظ واضــحة بــذاتها، كاشــفة عــن نيــة الأطــراف،وعلــى المفســر ألا يجهــد نفســه ك
ان واضـحة داخـل الإطـار  للمبدأ القائل ليس شرعا أن نفسر مالا يحتاج إلى تفسير، فإذا كانت الكلمات لها معـ

 الكلي للمعاهدة فالبحث يجب أن يتوقف.

ن اللغة متطورة لأمعاهدة، ذلك كما أن القاضي في هذا الصدد يقيد بالوقت الذي تم فيه إبرام ال
ومتغيرة حسب تبدل أعراف الناس من عصر إلى عصر، وإلا فإننا نخاطر بإسناد أمور والتزامات للأطراف لم 

 1يريدوها.

ورد9111سـنة Ekins ضـد  Gammansفـي قضـية فمـثلا  بمصـطلح   Evershed م أخـذ اللـ
قــت صــدوره، حيــث جــاء فــي حكمــه "مصــطلح م، فهــو ملــزم بهــذا المعنــى و 9111العائلــة وقــت إصــدار قــانون 

ين الرجـل والمـرأة لا ر الشـرعية بـ ة غيـ اه الواضـح وقـت سـن القــانون، والعلاقـ ة يجـب أن يأخـذ معنـ  يعــد زواج عائلـ
ا المسيحي"، ا لمـدة  يالمـدعورفضـت قضـية فـي مجتمعنـ ســنة  11الـذي عـاش مـع المسـتأجرة الأصـلية كـزوج لهـ

 2م.9111شرط لقيام العائلة حسب قانون الإيجار لسنة لعدم وجود أطفال وعقد قانوني، لأنهما 

، المبدأ الذي يوجب استيعاب التفسير فراطومن الأمور التي تساعد على التوصل للنية الحقيقية للأ
لا تتفق مع نية الأطراف عند إبرام المعاهدة، ذلك بالتخلي عن   ،الذي لا يقود إلى نتائج عبثية، وغير منطقية

ونتائج غير سليمة لنص، والبحث عن النية الحقيقية للأطراف بطريقة  ،نى غير منطقيكل تفسير أعطى مع
ويستعين المفسر هنا  ،3معقولة، أي تفسير المعاهدة بحيث تكون النتيجة منطقية وموافقة لنية الأطراف

 4بالأعمال  التحضيرية بقصد إجلاء الغموض في النصوص الغامضة فقط.

بمبــــدأ أو قاعــــدة المعنــــى العــــادي والطبيعــــي، كمــــا تأخــــذ بمبــــدأ الإدمــــاج فالمحــــاكم البريطانيــــة تأخــــذ 
مبــدأ  )الانســجام( حيــث يــتم تفســير المعاهــدة صــحيحة مــع أجزائهــا الأخــرى، كمــا تأخــذ بمبــدأ الأثــر الفعــال،

ار الأعمـال التحضـيرية ين الاعتبـ ة بعـ ى هـذا تأخـذ المحـاكم الانجليزيـ ة، إضـافة إلـ دأ الأعمـال اللاحقـ ة، ومبـ  الفوريـ
 5عند تفسير المعاهدات الدولية.

                                                 
 .911  -912 ، مرجع سابق، صلعامالقانون الدولي اأنظر:علي إبراهيم،  - 1

 Gammans v. Ekins [1950] 2 K.B. 328. Lord Evershed                       :حول هذه القضية أنظر - 2

MR, Asquith LJ. (http://www.swarb.co.uk/lisc/Housn19301959.php). 
 .I.M.Sinclair, Op, Cit, pp.536- 538                                                                                   أنظر: - 3
 .919  -911، مرجع سابق، ص.القانون الدولي العام أنظر: علي إبراهيم، - 4
 ,pp I.M.Sinclair, Op, Cit. 539 -542.                                                                                      :أنظر - 5
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 اولكن الملاحظ أن القاعدة الاتفاقية تكون دائما مطبقة كقاعدة داخلية، فإدماج المعاهدات ينشئ خطـر 
عليهــا عنــد تفســيرها، لأن المحــاكم تطبــق قواعــد التفســير الداخليــة علــى المعاهــدات المدمجــة بواســطة قــوانين 

ة المدمجـة، وفـي خاصة، لذلك نجد أن قواعد التفسـير الدول ة الاتفاقيـ ة هـي الضـامن الأحسـن للقواعـد القانونيـ يـ
 1حالة ما تضمنت المعاهدة قواعد تفسير نصوصها، تكون هذه القواعد ملزمة في القانون الداخلي.

 .: المقترب الحديث في تفسير المعاهداتثانياً 

و الطبيعــــي( فــــي تفســــير كانــــت المحــــاكم البريطانيــــة تتبــــع مقتــــرب المعنــــى الواضــــح )المعنــــى العــــادي أ
وق اهدات الدولية،المع وهو مقترب قديم مقارنة مع المقترب الحديث الـذي تسـتعمله فـي تفسـير معاهـدات حقـ

ن لأالإنســان، فقاعــدة أو مقتــرب المعنــى العــادي هــي قاعــدة مهجــورة اليــوم فــي فقــه القــانون العــام البريطــاني، 
ع،المحاكم تدرك اليوم أن لغة التشـريع المـدمج للمعا رأ وتفسـر فـي معـزل عـن الواقـ ا  هـدات لا يمكـن أن تقـ لأنهـ

 2توصل لنتائج غير منطقية إذا كانت الألفاظ غير واضحة، فهي تقوم على الألفاظ المستعملة في النص فقط.

أما اليوم فالمحاكم تفسر نصوص المعاهدات المدمجة مع أخذ نية البرلمان في الاعتبار، أي يتم تفسـير 
حيــث ، العــادي، فهــذه الطريقــة هــي الأســاسوص بالانســجام والموافقــة لهــدف القــانون ومعنــاه وقــراءة هــذه النصــ

 تكشف نية البرلمان الحقيقية بقراءة النصوص بطريقة تجعلها منسجمة مع هدف القانون.

انون،  فالتفسير الحديث لا يقوم على الألفاظ الواردة في النصوص فقط، وإنما يقوم أيضا على هدف القـ
ة الغامضـة بحيـث يكـون  لذا يجب وم بتفسـير النصـوص القانونيـ د اسـتعمال هـذا المقتـرب أن يقـ على القاضـي عنـ

 3 هذا التفسير متوافقا مع هدف القانون والالتزامات الدولية.

وق الإنسـان أو الغامضـة ة المدمجـة لمعاهـدات حقـ متوقـف علـى عنصـرين  ،أي أن تفسير القاعدة القانونيـ
ســجام، فالتفســير المتوافــق يتبــع أمــام المحــاكم البريطانيــة بأنواعهــا، و تأخــذ القواعــد هــامين همــا الإدمــاج والان

   4القانونية الدولية السارية بعين الاعتبار ولا تخالفها.

                                                 
 Ignaz Seidl-Hohenveldern, « Transformation or Adaptation of International Law            أنظر: - 1

into Municipal law »,12. I.C.L.O. (1963), pp. 88-124, at. 99.                             
 -Stéphane Beaulac, Op, Cit, pp.250                                              أنظر:                        - 2

251. 
 .111 -119المرجع نفسه، ص  - 3
    .Felice Morgenstern, Op, Cit , pp. 84-85                                                                   أنظر: - 4
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المقترب الحــديث فــي تفســير معاهــدات حقــوق الإنســان يقــوم علــى تفســير المعنــى الطبيعــي والعــادي فــ
اقض ا، ومـع لنصوص المعاهـدة بالانسـجام مـع غرضـها وهـدفه ة البرلمـان فـي نفـس الوقـت، فهـذا المقتـرب منـ نيـ
هـــذا مـــا تـــم إتباعـــه مـــن طـــرف مجلـــس اللـــوردات فـــي قضـــية ، لمقتـــرب "المعنـــى الواضـــح" أو القاعـــدة الحرفيـــة

Pepper  ضــدHart  حيــث قــال اللــوردGriffiths  المحكمــة اليــوم تثبــت مقتــرب جديــد هــو مقتــرب"
 1ف الحقيقي للنص والذي وجد من أجله".التفسير الهادف الذي يعطي أثرا للهد

 لقــد اكتشـــف خطـــر قاعــدة المعنـــى العـــادي للألفـــاظ فــي التفســـير لأنهـــا تفســـر الــنص تفســـيرا شـــكليا،
عميــق، ولا يعتمــد التفســير و ، ومحتواهــا يحتــاج لتفســير صــحيح فهــاد فســيرالقانونيــة تحتــاج لت والمصــطلحات

، حيـث طريقة التفسير الهادف فهو تفسير غير شـكلي الصحيح على مصطلحات النص لوحدها، لذا تم اعتماد
 2.يعرف بالتفسير المتوافق

التفســــير المتوافــــق يشــــكل الطريقــــة الرئيســــية فــــي تطبيــــق المعاهــــدات الدوليــــة تطبيقــــا مباشــــرا، خاصــــة ف
معاهــدات حقــوق الإنســان، لأنــه يســمح بإزالــة التعــارض المباشــر بــين نــص قــانوني دولــي، ونــص قــانوني داخلــي، 

للقاضــي بتطبيــق القــانون الــداخلي مــع احتــرام كامــل للقــانون الــدولي، وهــو طريقــة فعالــة لضــمان تطبيــق  ويســمح
 3المعاهدات في القانون الداخلي.

انون خـاص ؤ فالمشرع هو المس ا بقـ ا، وادمجهـ ع عليهـ ه اطلـ ول عن احترام الالتزامات الاتفاقية الدولية لأنـ
ة، من القانون الداخلي، والقاضي يف التصبح جزء رام هـذه الالتزامـات التعاقديـ ة احتـ ه نيـ ترض دائما أن المشرع لـ

 4أما إذا كان هذا القانون واضحا، ودقيقا، ولا يحمل تأويل آخر وجب تطبيقه حتى ولو تعارض مع المعاهدة.

ر التفســير المتوافــق ذو الحجــة المقنعــة   ســواء كــان القــانون المفســر لاحقــا أو ســابقا علــى تصــديق –وتبريـ
هــو طبيعــة وخصوصــية معــايير معاهــدات حقــوق الإنســان وحقــوق الإنســان فــي حــد ذاتهــا، هــذا مــا  –ةالمعاهــد

حيــث  أخــذت بــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي تفســير نصــوص الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان،

                                                 
                                                                    .Stephane Beaulac, Op, Cit, pp. 250-251أنظر:  - 1
 .  119- 111 ، صالمرجع نفسه - 2
 .Claudia Sciott-lam, Op, Cit, pp. 506-510                                                       أنظر:           - 3
  .191، ص المرجع نفسه - 4

Université Sétif2



 

~ 89 ~ 

 

ن التركيــز علــى تقــوم بتفســير نصوصــها فــي ضــوء الظــروف الســائدة للحيــاة المعاصــرة، وأخــذها بعــين الاعتبــار دو 
 1النص فقط.

                                                 
  .119 -111 ، صالمرجع نفسه - 1
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رة فـي    ة كبيـ ا أهميـ كما تعترف المحاكم الانجليزية بفكرة أن اللغة الانجليزية مرنة أصلا، وهذه المرونة لهـ
التفســـير القـــانوني، و يجـــب تفســـير النصـــوص القانونيـــة الغامضـــة حســـب الظـــروف المحيطـــة بالقضـــية، وحســـب 

وهــذا  صــداره، لأن الحيــاة الاجتماعيــة فــي تطــور مســتمر،المصــطلحات المتداولــة وقــت تفســير الــنص لا وقــت إ
م إلــى غايــة 9111يفــرض تطــور المصــطلحات اللغويــة إذ يســتحيل أن يكــون للمصــطلح نفــس المعنــى مــن ســنة 

أعلــم وأقــر انــه يمكــن أن تعطــى نفــس الألفــاظ تفســيرات  " Roskill,l.jم، حيــث قــال اللــورد  1111ســنة 
  1م ".9122م إلى غاية 9111مختلفة من سنة 

فالبرلمــان يشــرع حســب الظــروف المحيطــة بــه، وهــذه الظــروف فــي تغيــر مســتمر، كــذلك المصــطلحات 
ا، والتشـريع بمجـرد  ة والتكيـف معهـ ر فـي التطـورات اللاحقـ و أن المعنـى يسـتطيع التغيـ تتغير باستمرار، فالمبدأ هـ

 هدة في التفسير. سنه سواء قبل المعاهدات أو بعدها، لا يكون معوقا مهما في استعمال المعا

والبرلمــان فــي الواقــع لا يمكنــه أن يكتشــف كــل القــوانين الغامضــة والمخالفــة للالتزامــات الدوليــة، لهــذا 
ة مـع هـذه الالتزامـات المتطـورة  انون بالموافقـ ة تشـريع سـابق -يجب علـى المحـاكم أن تفسـر القـ خاصـة فـي حالـ

 2حقوق الإنسان. بالأخص بالنسبة للالتزامات الاتفاقية في مجال -لمعاهدة

ورد9111سـنة Ekins ضـد  Gammansفي قضـية  ة   Evershed م أخـذ اللـ بمصـطلح العائلـ
ولكــن بعــد ربــع قــرن تغيــر الوضــع تمامــا، حيــث لــم تأخــذ المحكمــة فــي قضــية  ،3م9111وقــت إصــدار قــانون 

Dyson  ضـــد Fox م، بـــل تـــم تفســـير القـــانون 9111م بمعنـــي العائلـــة الـــذي تضـــمنه قـــانون 9124ســـنة
ر السـيد 9122لداخلي للإيجار لسنة ا م وفقا للمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان، حيـث اعتبـ

 Dyson بصـفة مسـتمرة ودائمـة دون عقـد  -المستأجرة الأصـلية للبيـت-سنة مع امرأة  19الذي عاش قرابة
زل المسـتأ اء فـي المنـ ه الحـق فـي البقـ ه، زواج، فردا من عائلة هذه السيدة ولـ ا منـ ا بزواجهـ جر، رغـم عـدم اعترافهـ

  ورغم عدم وجود أطفال.

                                                 
  .P.J.Duffy, Op, Cit, p. 590                                                                             أنظر:            -1
   .593-592  ، صالمرجع نفسه أنظر -2

 Gammans v. Ekins [1950] 2 K.B. 328. Lord Evershed                       :نظرحول هذه القضية أ - 3

MR, Asquith LJ. (http://www.swarb.co.uk/lisc/Housn19301959.php). 
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ة، ام العائلـ زواج كشـروط  أي اعتبر الدوام والاستقرار بين شخصين كافيان لقيـ اب الأولاد وعقـد الـ رغـم غيـ
  1م.9111لقيام العائلة حسب قانون 

،  2م9121سـنة  Helby ضـد Raffertyخذ بهذا المفهوم في عدة قضايا أخرى منها قضـية أوقد         
ة فـي قضـية م تفسـير مصـطلح العائلـ ا تـ  Sterling Housing ضـد   Fitzpatrick (A. P)كمـ

Association Ltd.  م مـــن طـــرف اللـــورد 9111ســـنةSlynn  حســـب المفهـــوم المعاصـــر لهـــا الـــذي
لعائلــة فــي (، حيــث فســرت عبــارة ا91اعتمدتــه الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي المــادة الثامنــة والمــادة )

ة لأم بأنها يمكن أن تتكون من زوج مثلـي الجـنس، 9122المادة الثالثة من قانون الإيجار لسنة  وم العائلـ ن مفهـ
ة مـع وجـود  التي تتكون من ذكر وأنثـى، -م9111الذي جاء به قانون - ا علاقـة حميمـة دائمـة وقانونيـ وتربطهمـ

ن العائلــة التــي تتكــون مــن زوج لــه لأتوافــق معهمــا، أطفــال، هــو مفهــوم ضــيق مخــالف للمــادتين المــذكورتين ولا ي
 Fitzpatrickنفــس الجــنس وموجــودة واقعيــا، لــيس لهــا خصــائص العائلــة التقليديــة، وبهــذا أعطــي للســيد 

ال  -سـنة 11الـذي اسـتأجره لمـدة -الحق في البقاء في بيت المستأجر الأصلي المتوفى  رغـم عـدم وجـود أطفـ
دائمــة ومســتقرة، فــالقوانين الداخليــة  حميمــةعائلتــه وزوج لــه، ربطتهمــا علاقــة وعقــد زواج بينهمــا، لأنــه فــرد مــن 

وم الواسـع  يجب أن تساير التطورات الراهنة في الحياة الاجتماعية والالتزامات الدولية، وقد تم تبنـي هـذا المفهـ
   3م.9111للعائلة في قانون السكن لسنة 

تأخذ بفكرة تفسير قانون غامض سابق لمعاهدة  ويظهر أن المحاكم البريطانية في معظم الأحيان  
المنطلق  حقوق الإنسان بالانسجام معها. ولكن لماذا يفسر قانون سن قبل التصديق على معاهدة وفقا لها ؟

ها، لأن المشرع في هذه الحالة يعلم عفسر القانون اللاحق على التصديق على معاهدة بالتوافق ميهو أن 
لتزامات الدولية الناشئة عنها بعين الاعتبار، والقاضي كقاعدة عامة يفترض أن بالمعاهدة ويأخذها مع الا

 البرلمان يشرع بالموافقة مع حقوق الاتفاقية.

                                                 
 Dyson Holdings Ltd -v- Fox [1975] EWCA Civ 8; [1976] QB        :      حول هذه القضية أنظر - 1

503, Lord Denning MR, James LJ, Bridge LJ. 

(http://www.lawindexpro.co.uk/cgi-bin/citers.pl?rf=scu&idx=182876). 
               .Helby -v- Rafferty [1979] 1 WLR 13, Lord Roskill LJ               :حول هذه القضية أنظر - 2

  

(http://www.lawindexpro.co.uk/cgi-bin/citers.pl?rf=scu&idx=182876). 
3
 House of Lords, Fitzpatrick (A. P.) v. Sterling Housing                             :   حول هذه القضية أنظر - 

Association Ltd, Lord Slynn.1999.          
(http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd991028/fitz01.htm).    
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"أن مبدأ التفسير المتوافق في بريطانيا استقر الآن جيدا، وتفسير  Diplockحيث قال اللورد 
فقا مع الالتزامات الاتفاقية، أما إذا كان مصطلحات قانون سن بعد التصديق على معاهدة دولية يكون متوا

 1التعارض واضحا وتفسير النص كان منطقيا وواضحا يجب تطبيقه لأنه صحيح".

إن افتــــراض توافــــق قــــوانين لاحقــــة لمعاهــــدات حقــــوق الإنســــان أساســــه أن  Denningوقـــال اللــــورد 
ى علــم بهــذه الحقــوق الاتفاقيــة، البرلمــان اخطــر مســبقا مــن طــرف التــاج أو الســلطة التنفيذيــة، وبــذلك يكــون علــ

ن هــذا التوافــق يســمح بــاحترام لأرلمــان أولا يخضــع لهــذه القاعــدة، وســواء يكــون القــانون اللاحــق صــادرا عــن الب
 2الالتزامات الاتفاقية لحقوق الإنسان.

ورد  ا بمجـرد التصـديق علـى معاهـدات  Scarmanومن مؤيدي هذا الاتجاه اللـ أن بريطانيـ الـذي يـرى بـ
نســـان، ملزمـــة بالالتزامـــات الدوليـــة الناشـــئة عنهـــا وهـــي تفـــرض عليهـــا ســـن قـــانون مـــن طـــرف البرلمـــان حقـــوق الإ

   3منسجما معها.

وق  ة مـع معاهـدات حقـ ررات لتفسـيره بالموافقـ أما في حالة غموض قانون سابق لمعاهـدة، فتوجـد عـدة مبـ
 4الإنسان اللاحقة عليه منها:

مكــن أن يتغيــر فــي ضــوء التطــورات والتغيــرات الاجتماعيــة وهــذا التشــريع ي ،البرلمــان لــه ســلطة التشــريع -
ا  ا مهمـ ع علـى معاهـدة، لا يعـد عائقـ والقانونية والاقتصادية، ومنه التشريع الـذي سـن قبـل التصـديق أو التوقيـ
لاســـتعمال المعاهـــدة فـــي تفســـيره، فالمحـــاكم ســـوف تفســـر تشـــريعا غامضـــا ســـابقا لمعاهـــدة بالموافقـــة مـــع 

ا.الالتزامات الدولية ال انون  5متطـورة لبريطانيـ ة قـ فاسـتعمال التفسـير المتوافـق يضـمن سـمو المعاهـدة، وفعاليـ
انون  ة، والقـ وق الاتفاقيـ تحويلها ومنه ضمان حقوقها، وعدم الانتقاص منها، والافتراض يجب أن يفعـل الحقـ

 6الغامض يرقي المعاهدة، ولا يخرقها.

                                                 
       .I.M, Sinclair, Op, Cit, p.519                                                                                       أنظر: - 1
 ,I.M, Sinclair, Op, Cit .111                      أنظر:                                                                - 2

p 
 .Claudia Sciotti-lam, Op, Cit, pp.522-523                                                             أنظر:       - 3
 .119 ، ص المرجع نفسه - 4
 .P.J.Duffy, Op, Cit, p                                                                                :                     أنظر - 5

593. 
 . 114المرجع نفسه، ص  - 6
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وق ر المؤسس على طبيعـالتبرير الجيد للتفسير المتوافق هو التفسير المتطو  - ة وخصوصـية معاهـدات حقـ
وهو مــا أخــذت بـــه المحكمــة الأوروبيــة لحقـــوق الإنســان فــي تفســـير المعاهــدة الأوروبيــة لحقـــوق الإنســان،

ود  وطني يقـ ة. هـذا المنطـق إذا طبـق مـن طـرف القاضـي الـ الإنسان على ضوء شروط الحياة المعاصـرة الحاليـ
 1ار كما تم النص عليها في المجال الدولي.إلى وضع حماية حقوق الإنسان في الاعتب

ا ومخـالف  ابق لهـ أما مبررات رافضي هذا الرأي، هي أن البرلمان لا يعـرف المعاهـدة وقـت سـن تشـريع سـ
لها كذلك، لهذا لا يمكن استعمال افتراض نية البرلمان الموافقة للالتزامات الناتجة عن التصـديق علـى معاهـدة 

   2عاهدة لاحقة.لتفسير قانون سابق موافق لم

افتراض أن ف أهمية معاهدة حقوق الإنسان في بريطانيا تكمن فـي تفسـير التشـريع الغـامض، وهـذا يكـون بـ
وق  ة مـن  الإنسـانالتشريع يفسر لحماية حقـ راض فـي المحـاكم البريطانيـ ا، ويطبـق الافتـ وتكريسـها ولـيس انتهاكهـ

الســـلطة التقديريـــة للقاضـــي مـــع الشـــيء  طـــرف القاضـــي الـــذي لـــه ســـلطة تقديريـــة فـــي التفســـير، ويجـــب تناســـب
 3المقدر، بحيث يجب على الأقل، الأخذ بالتفسير الذي يحمي الحقوق والحريات المحمية بالمعاهدات.

ة يـــأي يجـــب تفســـير معاهـــدات حقـــوق الإنســـان بطريقـــة تضـــمن تحقيـــق أقصـــى مـــدى ممكـــن مـــن الفعال
وق ؤ ، فلم تعد الدولة مسـ4لأحكامها والحقوق المحمية بمقتضاها انوني فـي الحقـ ر القـ ا عـن تـدخلها غيـ ولة قانونـ

دابير  المحمية، وعن عدم امتناعها عن التدخل في التمتع بها وممارستها، وإنما أضحت ملزمة كذلك باتخـاذ التـ
 5الايجابية المناسبة أو الملائمة التي يقتضيها ويتطلبها الإعمال الفعال والكامل للحق المعترف به.

نــة فــي تفســير وتطبيــق اتفاقيــات حقــوق الإنســان، شــريطة احتــرام الحــد الأدنــى مــن فهنــاك درجــة مــن المرو 
فالــــدول تتمتــــع بمقتضــــى القــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســــان  ،الحقــــوق الــــذي لا يقبــــل المســــاس أو التعطيــــل

ة فـي  ا يسـمى بالسـلطة التقديريـ بصلاحيات واسعة بشان تطبيق الحقوق المحمية داخل نظمها القانونية، وهذا مـ
 6قدير وتقرير إخضاع الحقوق لشروط أو تدابير معينة، وتقييدها أثناء تفسير معاهدات حقوق الإنسان.ت

                                                 
   .Claudia Sciotti-lam, Op, Cit, pp.522-523                                                                أنظر:   - 1
 Claudia Sciotti-lam, Op, Cit, p. 523 .                                                                        أنظر: - 2
 .P.J.Duffy, Op, Cit, p.596                                                                                   أنظر:      - 3
 .912مرجع سابق، ص ، محمد خليل الموسىعلوان  ،محمد يوسفانظر:   - 4
 .911، ص المرجع نفسه - 5
 .110، ص نفسهمرجع ال  - 6
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وق الإنسـان وهــي ف ذ معاهـدات حقـ ا دور مهـم فـي تنفيـ ة لهـ ة الممنوحـة للمحـاكم الداخليـ السـلطة التقديريـ
د فـي بالمقابل تحافظ على السيادة البرلمانية، وعلى المرونة في تطبيـق هـذه المعاهـدات ، فهـذا المقتـرب الجديـ

 1التفسير يتبع التفسير الهادف.

                                                 
  ,International Obligation : Constitutional up Datt, Human Rights                                    أنظر:-1

1997-2001. (http://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/pupblications/). 
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 إلمبحث إلثاني 

بعد س نة  إلمقترب إلبريطاني إلحديث في تفسير اعاهدإت حقوق إلا نسان

 )إلاتفاقية إل وروبية لحقوق إلا نسان نموذجا(.م 2000

عنــي أن يــدمج ويفســر أســاس القــانون الجمــاعي الأوروبــي هــو التفســير القــانوني، والتطبيــق المباشــر لــه ي
ة يجـب  ر منتهكـة للمعاهـدة الجماعيـ بطريقة متوافقة مع مبدأ احترام حقوق الإنسان، و حتـى تكـون المحـاكم غيـ
داخلي  انون الـ ا تفسـير القـ وق الإنسـان، وثانيـ ة لحقـ ه المحكمـة الأوروبيـ عليها أولا الرجوع للتفسير الذي قامت بـ

 وفقا للقانون الجماعي.

مفــروض علــى كــل دولــة طــرف بصــفة ضــمنية، وينــتج عــن ذلــك منطقيــا أن القاضــي  هــذا الالتــزام بوجهيــه
ا  انون جمـاعي يعـد انتهاكـ انون مخـالف لقـ الوطني يرفض تطبيق قانون داخلي مخالف لقانون جماعي، فإصـدار قـ

   1للقانون الجماعي من طرف المشرع، لذا لا يطبقه القاضي حتى يقوم المشرع بتغييره.

وفي فهل يكفي موافقة الق انون الجمـاعي لتـ ا مباشـرا للقـ ى يعـد تطبيقـ انون البريطاني للقانون الجماعي، حتـ
 2بريطانيا بالتزاماتها ؟

محكمة ستراسبورغ للاتفاقية  الصادر عنالالتزام بالتفسير للإجابة على هذا السؤال سنتناول     
القانون الاتفاقي الأوروبي لحقوق ، وتفسير القانون الداخلي وفق )المطلب الأول( الأوروبية لحقوق الإنسان
 الإنسان )المطلب الثاني(.

                                                 
                                                                            .Wilhelm Wengler, Op, Cit, p.954 أنظر: - 1
  

                                                                         .P.J Duffy, Op, Cit, p.616                أنظر: - 2
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 إلمطلب إل ول

محكمة سترإس بورغ للاتفاقية إل وروبية لحقوق إلصادر عن تفسير ل الالتزإم با

 إلا نسان.

لتوضيح هذا المطلب بصفة جيدة سنتطرق لمفهوم هذا الالتزام )في الفرع الأول(، وبعض مبادئ 
 حكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )في الفرع الثاني(.تفسير المعاهدات في الم

 افهوم هذإ الالتزإم. إلفرع إل ول:

وق الإنسـانالصـادر عـن تفسير الالالتزام بإن  ة لحقـ ة الأوروبيـ و أول طريقـة  محكمـة ستراسـبورغ للاتفاقيـ هـ
شـــريعات تســـتعمل لإعطـــاء أثـــر فعـــال للحقـــوق الـــواردة بهـــا، وهـــو التـــزام مفـــروض احترامـــه مـــن طـــرف كـــل الت

ه، ويطبـق فـي كـل الية،الداخل ا أي يطبق على كل قانون بريطاني تم سنه، ومهما كـان نوعـه ودرجتـ محـاكم بأنواعهـ
ه يزيـل  ،كما يطبق على كل شخص أو مؤسسة تقوم بتفسير القانونالعادية والعليا، زام أنـ ومن خصائص هذا الالتـ

 1سيطرة البرلمان على القضاء نوعا ما.

وق الإنسـان فيجب علـى المحـاكم  ة لحقـ ة الأوروبيـ انون ستراسـبورغ المتعلـق بالاتفاقيـ ة أن تأخـذ قـ الداخليـ
بعـــين الاعتبـــار عنـــد تفســـير القـــانون، ســـواء كـــان حكمـــا، إعلانـــا، قـــرارا أو رأيـــا استشـــاريا صـــادرا مـــن المحكمـــة 

 الأوروبية أو لجانها، وبغض النظر عن تاريخ صدوره.

ة 9121فعند الرجوع للمادة الثالثة من قانون  زم المحـاكم الداخليـ ة تلـ م نجـد أن محكمـة العـدل الأوروبيـ
 للدول الأعضاء عند تفسير قاعدة قانونية من القانون الجماعي الأوروبي بالرجوع لقانون ستراسبورغ.

                                                 
 .International Obligation: constitutional up datt: human Rights, 1997-2001                    أنظر: - 1

(http://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/pupblications/.) 
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وم الضـحية   ادة )-وقد أدمـج مفهـ وق الإنسـان مـن1(99الـذي ورد فـي المـ ة لحقـ ة الأوروبيـ فـي  -الاتفاقيـ
 قانون 

                                                 
وعة من الأفراد ورد فيها أنه - 1 عي، أو لأية منظمـة غير حكـومية، أو لأية مجمـ " يجوز اللجوء إلى المحكمـة لأي شـخص طبيـ

ها. وتتعهـد الأطراف تدعي بأنها ضـحية انتهاك أحد الأطراف السـامية المتعاقـدة للحقـوق التي تعترف بها الا ة وبروتوكولاتـ تفاقيـ
 السـامية المتعاقـدة بألا تعرقل بأية وسـيلة الممارسة الفعلية لهذا الحـق".
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قــانون حقــوق  فــي القــانون الــداخلي البريطــاني، حيــث تضــمنته المــادتين الســابعة والثامنــة مــن ستراســبورغ 
   1م.9111الإنسان لسنة 

 ويقصد بقانون ستراسبورغ: 

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.2(99رأي اللجنة أعطته في تقرير تبنته تحت المادة )  (9

( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 1( الفقــرة)12بالمــادة ) ( أو14قــرارات اللجنــة المتعلقــة بالمــادة )  (1
 الإنسان.

 4من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.3(94أراء وقرارات لجنة الوزراء المستمد من المادة )  (9

 القرارات والأحكام والإعلانات والآراء الاستشارية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القديمة  (9

       

                                                 
      .Beatson Jack, (al),Op, Cit, p.40                                                                                    :أنظر - 1

  
ة الكبـرى يها أن جاء ف - 2  " صـلاحيات الغرفـ

ة الكبـرى في الشـكاوى المقدمـة بمقتضـى المـادة  دما تحيل إليها إحدى  99أو المـادة  99)أ( تبـت الغرفـ عنـ
دما تحال إليها القضـية بمقتضـى المـادة  91الغرف القضـية بمقتضـى المـادة   . 99أو عنـ

 ." 92المرفوعـة بمقتضـى المـادة )ب( وتدرس طلبات الآراء الاسـتشـارية 
ة للمحكمـة في النزاعات  -9جاء فيها "  - 3 تتعهـد الأطـراف السـامية المتعاقـدة بأن تحتـرم الأحكـام النهائيـ

 التي تكون طرفا فيها. 
ة، وتسـهر على تنفيذها". -1 ة الوزراء بالأحكام النهائيـ غ لجنـ    تبُلـ

 .Human Rights act 1998, 1998 chapeter                                                                          : أنظر- 4

42. 

(http:// Opsi. Gor. UK./ACTS: acts 1998/ UK pga-19980042-en2# pdf). 
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 ية لحقوق الإنسان، وهذا ما تضمنه( من الاتفاقية الأوروب92من المادة )1دة حسب الفقرة الثانيةوالجدي  

 3م.9111من قانون حقوق الإنسان لسنة 2من المادة الثانية ىالفرع )أ( من الفقرة الأول

اد القضـائي ة تضـمن انسـجامه مـع الاجتهـ داخلي بطريقـ - أي على المحاكم الداخلية أن تفسر القانون الـ
للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وتكــون مرنــة فــي تفســير قــانون حقــوق الإنســان حتــى  -قــانون ستراســبورغ

وهــذا يكــون بواســطة الهــامش  ، لأن معاهــدات حقــوق الإنســان تتطلــب المرونــة فــي تطبيقهــا،4تســاير تطوراتــه
 لسيادة البرلمانية.التقديري المتروك للمحاكم الداخلية، والذي يمكنها بواسطته المحافظة على ا

، حيــث تــم أخــذ Alconburyفــي قضــية   Slynnوطبــق هــذا المقتــرب أول مــرة مــن طــرف اللــورد
رارات تخـص  ادة السادسـة، وقـد صـدرت عـدة قـ اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص بتطبيـق المـ

ا قضـية  ادة السادسـة فـي عـدة قضـايا منهـ م ، 9111سـنة   United Kingdom ضـد Kaplanالمـ
وق الإنســان  -م9111سـنة Sweden ضــد   Allan Jacobsonوقضـية ة الأوروبيــة لحقـ مــن الاتفاقيـ

م وفقــا للمــادة السادســة، وصــنف هــذا 9119مــن قــانون الملكيــة لســنة  19بعــين الاعتبــار، وتــم تفســير المــادة 
ز  ا ملـ رارات هـذه المحكمـة وإنمـ ا بقـ وردات لـيس ملزمـ ار النزاع بأنه نزاع مدني،. فمجلس اللـ م بأخـذها فـي الاعتبـ

 5عند وجودها، لأنه من الممكن أن تذهب هذه القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

                                                 
ة الوزراء، الإدلاء ب راء اسـتشـارية حول المس -9نصت على"  - 1 ـائل يجوز للمحكمـة، بناء على طلـب لجنـ

ها.  ة وبروتوكولاتـ ة بتفسـير الاتفاقيـ ة المتعلقـ  القانونيـ
ة بمضـمون وتطبيـق الحقـوق والحـريات المحـددة في  -1 لا يجوز أن تتعلق هذه الآراء بالمسـائل ذات العلاقـ

ها، ولا بالمسـائل الأخرى الناجمـة عن تقديم شـكوى نصـت ة وفي بروتوكولاتـ عليها  الجزء الأول من الاتفاقيـ
ة الوزراء.  ة، والتي يمكن أن تعرض على المحكمـة أو لجنـ  الاتفاقيـ

ة الممثلين الذين يحق لهم حضـور اجتماعات  -9 ة بتصـويت أغلبيـ ة الوزراء بطلـب رأي المحكمـ يتُخذ قرار لجنـ
ة  . "اللجنـ

 judgment, decision, declaration or advisory opinion of the European (a) "حيث جاء فيها     - 2

Court of Human Rights"  
                                                                      .Beatson Jack, (al), Op, Cit,   pp.49-50   :أنظر - 3
  .917Wilhelm Wengler, Op, Cit, p .                                                                           أنظر: - 4
          لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية انظر:   - 5

     House of Lords, Judgments – Alconbury, Lord Slynn of Hadley, [2001] UKHL 23.   

 (http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010509/alcon-1.htm). 
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فــــــي باجتهــــــاد المحكمــــــة الأوروبيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان بالاعتبــــــار  Binghamكمــــــا اخــــــذ اللــــــورد 
 1م.1111سنة  SSHDضد   Andersonقضية

و  وردات هـ ا فـي مجلـس اللـ دأ المطبـق حاليـ انون ستراسـبورغ بحـذافيره فالمبـ زم بالأخـذ  ،الأخـذ بقـ ه ملـ لأنـ
    2به، كما أن قانون ستراسبورغ في تطور مستمر ويجب مواكبته، أما باقي المحاكم الأخرى فليست ملزمة به.

مــن قــانون حقــوق الإنســان لســنة 3نيــةهــو التــزام عــام واضــح فــي تطبيقــه، أساســه القــانوني المــادة الثاهــذا الالتــزام 
 .م9111

 إلفرع إلثاني:

 بعض ابادئ تفسير إلمعاهدإت في إلمحكمة إل وروبية لحقوق إلا نسان.

 وهي: الإنسانتتبع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعض المبادئ في تفسير معاهدات حقوق 

 .التفسير المتطورأولًا: 

                                                 
   House of Lords, Judgments - Regina v Secretary of State مزيد من التفاصيل حول هذه القضية أنظر:ل - 1

     for the Home Department (Respondent) Ex Parte Anderson (Fc) (Appellant), [2002] UKHL 

46,   LORD BINGHAM.  

(http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200203/ldjudgmt/jd021125/ander-1.htm).       
                                                                      .Beatson Jack, (al), Op, Cit, pp.40-41  أنظر:  - 2
  
 A court or tribunal determining a question which has arisen in (1"        نصت على أن - 3

connection with a Convention right must take into account any:  

(a) judgment, decision, declaration or advisory opinion of the European Court of Human Rights,  

(b) opinion of the Commission given in a report adopted under Article 31 of the Convention,  

(c) decision of the Commission in connection with Article 26 or 27(2) of the Convention, or  

(d) decision of the Committee of Ministers taken under Article 46 of the Convention,  

whenever made or given, so far as, in the opinion of the court or tribunal, it is relevant to the 

proceedings in which that question has arisen. 

(2) Evidence of any judgment, decision, declaration or opinion of which account may have to be 

taken under this section is to be given in proceedings before any court or tribunal in such manner 

as may be provided by rules .”  
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ة للمجتمـع"،يقصد بالتفسير المتطور أو الديناميكي "تفسـير نـص المعاهـدة وفـق التطـورات الح  وهـي  اليـ
القاعــدة القانونيــة فــي تفســير معاهــدات حقــوق الإنســان، أي أن حقــوق الإنســان يجــب أن تفســر بطريقــة هادفــة 

ه  ضـد Tyrerقضـية وتعـد  ،1ومتطورة مع المحافظة على التوازن بين مصلحة الفـرد والمجتمـع فـي الوقـت ذاتـ
Golder 2قوق  الإنسان  تفسيرا  متطورا.أول حالة تم فيها تفسير الاتفاقية الأوروبية لح   

ة التفسـير المتوافق ةالأنجلوسكسونين يانو فهذه الطريقة معروفة أو مستعملة في الق ا وتعـرف بطريقـ ،تطبقهـ
هــي حقــوق مرنــة ومتطــورة فــي مضــمونها الإنســان فحقــوق   ،المحــاكم الداخليــة علــى القضــايا المطروحــة أمامهــا

الربط مـع هـدف  لـى المحكمـة أن تفسـر مضـمونها تفسـيرا مناسـباوليست حقوق جامدة أو نظرية، لذا يجب ع بـ
 منها. (4)وهذا ما نصت عليه ديباجة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك المادة وموضوع المعاهدة،

عنــد حــدود إرادة  فوأســاس التفســير المتطــور هــو النظــر إلــى المعاهــدات ك ليــة جيــدة ومتجــددة لا تقــ 
، وقــد ســاعد علــى 3دها، هدفــه تحقيــق أكبــر قــدر مــن الفاعليــة والحمايــة لهــذه المعاهــداتواضــعي الــنص بــل تتعــ

وق أخـرى، ولكـن فـي حـدود هـدف المعاهـدة والغـرض  ور حقـ ة، وعلـى ظهـ وق الاتفاقيـ توسيع مجـال تطبيـق الحقـ
    4منها.

ة ع الصـكوك الدوليـ زواج، فجميـ ا نجـد الحـق فـي الـ ة 5ومن الحقوق التي تطور مفهومهـ هـذا  تهـدف لحمايـ
إلــى حمايــة هــذا الحــق الحــق لكــل فــرد بمفهومــه التقليــدي، ماعــدا الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فتهــدف 

ين مثلـي الجـنس، وتأسـيس أسـرة خاصـة بمفهوم جديد، زواج بـ وم مختلـف عـن الحـق بهـمهو حماية الـ و مفهـ ، فهـ
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان عنـــد فـــي الـــزواج بـــالمفهوم التقليـــدي الســـائد منـــذ أمـــد بعيـــد، جـــاءت بـــه المحكمـــة 

                                                 
-Mark Toufayan, Op, Cit, pp. 5                                                                        :                  أنظر - 1

6. 
                 .Malgosia Fitzmairice, Textuality and  Dynamic Interpretation                        أنظر: -2

     (http://opiniojuris.org/2009/03/20/newhav.).                                   
                      أنظر: تفسير معاهدات حقوق الإنسان. - 3

(www. Pubcouncil, Kuniv, edu, Kio/ Kashab/asp).  
 Rusen Ergec, "Protection européenne et international des  droits de l'homme", 2em     :أنظر - 4

  édition, Bruylant- Bruxelles (2006), p. 123.      
عهد الدولي للحقوق السياسية والحقوق من ال 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة  94المادة  - 5

من الاتفاقية  91من الاتفاقية لحقوق الإنسان، المادة  92من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة  91المدنية،المادة 
 الأوروبية لحقوق الإنسان. 
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ة 91تفسيرها لنص المادة ) ايير بيولوجيـ ا لمعـ وع الجـنس وفقـ ين نـ م تبـ ( مبررة ذلك بأن هذه المادة لم تشترط ولـ
 1محضة، كما منحت للفرد الحق في تغيير جنسه والزواج بمن يريد.

المعرفيــة الجاريــة بخصــوص فهــذا التفســير جــاء تعبيــرا عــن حقيقــة وواقــع التغيــرات القيميــة، الاجتماعيــة، و 
ام  ي لعـ وق الأساسـية للاتحـاد الأوروبـ اق الحقـ ا أكـده ميثـ موضوع الزواج والعائلة على المستوي الأوروبي، وهو مـ

ادة  م1111 زواج والحـق فـي  2التاسـعةفي المـ ة مـن لفـظ الرجـل والمـرأة وتكفـل الحـق فـي الـ والتـي جـاءت خاليـ
   3كم ممارسة هذا الحق".تكوين أسرة وفقا للقوانين المحلية التي تح

ن لأ خلاصــة القــول أن التفســير المتطــور للحقــوق يرتكــز فــي الأســاس علــى توســيع نطــاق هــذه الحقــوق،
ا، لــذا يجــب تفســيرها فــي ضــوء القــانون الــدولي  معاهـدات حقــوق الإنســان هــي وســائل حيــة ومتطــورة فــي طبيعتهـ

  4المعاصر لحقوق الإنسان.

  .يةالتقدير  السلطة: ثانياً 

إلــى فكــرة وجــوب التناســب والتكامــل بــين الــنظم القانونيــة الوطنيــة ومعاهــدات  يــةالتقدير  الســلطةد ســتنت
وق الإنسـان لتطبيـق  احقوق الإنسان، وينصرف مفهومه إلى "الحرية المتاحـة للـدول الأطـراف فـي معاهـدات حقـ

 5وإعمال الحقوق المحمية و تفسيرها".

دالقاضـي فـي ت ايتمتع به التيالتقدير  سلطةف وق الإنسـان جيـ ة  ةفسـير معاهـدات حقـ ة فعليـ لضـمان حمايـ
لان القاضــــي أدرى بمــــا يحــــدث، وبــــالظروف المحيطــــة بالقضــــية والتطــــورات الحاصــــلة والمســــتقبلية، ،للحقــــوق

ة، وق الاتفاقيـ ة الحقـ ر  فالسلطات الداخلية مؤهلة، مبدئيا، أكثر من المحاكم الدولية لحمايـ رار الأكثـ واتخـاذ القـ
  6الواقع، ولكن في الوقت نفسه تخضع لرقابة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. دقة وانسجاما مع

                                                 
 . 114مرجع سابق، ص ، محمد خليل الموسىعلوان  ،محمد يوسفأنظر:  - 1
 ".الحقوق هذه ممارسة تحكم التي المحلية للقوانين وفقاً  أسرة تكوين في والحق الزواج في الحق ليكفنصت على أن"  - 2
 . 112 -114، ص مرجع سابق، محمد خليل الموسىعلوان  ،محمد يوسفأنظر:  - 3

-Human Rights Act and common law, pp.23                                                           أنظر: - 4

24.  

(www.honso, org,UK/acts/acts/1998/19980042/html)  
 .112 -192، ص  مرجع سابق، محمد خليل الموسىعلوان  ،محمد يوسفانظر:  - 5
 .P.J.Duffy, Op, Cit, p. 595                                                                             أنظر:            - 6
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ة، يةالتقدير  السلطةوفكرة  ع النسـبية الثقافيـ ا تتناسـب مـ فـلا يكـون  ترتبط بفكرة الضرورة الوطنية، كما أنهـ
الحقــوق  بالإمكـان إعمــال طريقــة تفســير وفهــم واحـدة للحقــوق المحميــة فــي ضــوء اخـتلاف مفهــوم الــدول لهــذه

 1الاتفاقية انطلاقا من تقاليدها، ونظمها الاجتماعية والثقافية.

ي وأصـبحت  قـد خرجـت مـن الإطـار المحتكـر لـدى الـدول الأطـراف، فحقوق الإنسان في النظام الأوروبـ
ة  يمكن الموازنـ ة العضـو، فـ تخضع لنظام قضائي فوق وطني، وهذا لا يعني عدم احترام المصلحة الداخلية للدولـ

للــدول، حيــث يكــون للــدول  ةالمتروكــ يــةالتقدير  الســلطةلحمايــة فــوق الوطنيــة والحمايــة الوطنيــة عــن طريــق بــين ا
وطني رة  ،بعض الحرية في تفسير مفاهيم معينة مثل النظام العام، المنفعة العامة، الأمن الـ وقـد حـدث هـذا أول مـ

 3م من أجل محاربة خطر عام.9149سنة  Irland  2ضد  Lawless في قضية 

قلالية فـــي اســـتقبال حقـــوق فالـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان لهـــا بعـــض الاســـت      
 وهي محددة بما يلي: الإنسان،

 شكل نصوص الاتفاقية الأوروبية  لحقوق  الإنسان مثل: -9

مــة لهــا للــدول بــل المحك يــةتقدير  ســلطة( مــن البروتوكــول الســادس:  لا يوجــد مجــال أو 19* المــادة )
 لاستقلال التام في التفسير.ا

ةتقدير  سـلطة( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان تمـنح 91* المادة ) للـدول )مثـل وجـود  ةمحـدود يـ
 خطر عام يهدد الحياة(.

 ( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تمــنح مجــال محــدود للتقــدير11( مــن المــادة )11) * الفقــرة
 ضرورة(. )حالة موت أو حالة

( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان منحـت مجـال للتقـدير فـي 99( حتى المادة )11* من المادة )
 الديمقراطية.و بعض الشروط، مثل الحاجة لحماية النظام العام، 

                                                 
 .119، مرجع سابق، ص محمد خليل الموسىعلوان  ،محمد يوسف أنظر: - 1

 Judgment  of  the  European  Court  of     Human         :لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية انظر - 2

rights,   ( http://www.ena.lu).        Lawless v.Irland(1 july 1961). 
                                                                           .Rusen Ergec, Op, Cit, pp. 125-126  أنظر: - 3
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 تطبيقات الدول: مثل الحق في الزواج، فالدولة لها الحرية التامة في تحديد شروط صحة الزواج. -1

9 

 1ية الحق وموضوعه: الدولة لها هامش تقدير كبير في هذه الحالات.أهم -9

 : التفسير المستقل.ثالثاً 

يقصــد بــه " أي محكمــة لهــا الحــق فــي تحديــد تفســير المعــاني المهمــة فــي الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق  
 2الإنسان، وتكون مستقلة عن تفاسير الدول الأعضاء، هدفه هو ضمان حقوق الإنسان".

وق الإنسـان ويعد أ ة لحقـ ي النشـأة، فقـد قامـت المحكمـة الأوروبيـ سلوب المفاهيم المستقلة أسلوبا أوروبـ
علــى تطــوير هــذا الأســلوب بغيــة اســتحداث تفســير موحــد لأحكــام الاتفاقيــة، ومنعــا لتعــدد المعــايير الأوروبيــة فــي 

ة للـدول الأطـراف المتعاقـدة، و  اهيم بشـروط مجال حقوق الإنسان في مواجهة القوانين الداخليـ تتعلـق هـذه المفـ
وق الإنسـان )حسـب المــادة )  ات حقـ ه مـن جهـة الـدول الأطــراف فـي اتفاقيـ ( 12( و)14إعمـال الحـق، وتطبيقـ

 3من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(.

اظ  اهيم والألفـ اء المفـ تتأسس فكرة التفسير المستقل في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسـان علـى إعطـ
فــي معاهــدات حقــوق الإنســان معنــى خاصــا بهــا مســتقلا عــن دلالتهــا أو معانيهــا المعروفــة لهــا فــي  المســتخدمة

وق الإنسـان ة تفسـير معاهـدات حقـ ذا 4القوانين الوطنية، وتعد هذه المفاهيم المستقلة سـمة مـن سـمات عمليـ ، لـ
الوطنيــة، لأن هــذا   مــن المحــاكم الصــادرة   التفســيرات  عــن مســتقلة  يجــب تفســير الحقــوق الاتفاقيــة بصــفة 

                                                 
                                                                                            .L’application de la C E D H.3 أنظر: - 1

  

(www.lawscape.ch/doc/droit%20public2/iiiapplication.doc).  
                                                                                            .L’application de la C E D H.3 أنظر: - 2

  

                                                       (www.lawscape.ch/doc/droit%20public2/iiiapplication.doc).    
 .919، ص مرجع سابق، محمد خليل الموسىعلوان  ،محمد يوسفأنظر:  - 3
  . 102، صنفسهمرجع ال - 4
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الظــروف  التفســير يســتمد جــذوره مــن نظــام داخلــي قضــائي، وبــدوره يختلــف مــن دولــة لأخــرى بســبب اخــتلاف
 حدث هذا أول مرة في قضية وقد  1السياسية، وخاصة الثقافية.الاجتماعية،الاقتصادية،

The Mayagna(Sumo) Awas Tingni Community  2ضد.Nicaragua 

وق الإنسـان بشـان  يهدف هذا المفهوم   لإيجاد قانون مشترك يحكم الدول الأطـراف فـي معاهـدات حقـ
التعــذيب  مثــل مفهــوم الحيــاة، –الحقــوق المحميــة بموجبهــا، فهــي تتضــمن جملــة مــن المفــاهيم والمصــطلحات 

المتداولــة، وهــي مفــاهيم واســعة الدلالــة وليســت محــددة بدقــة فــي معاهــدات حقــوق  -المعاملــة الغيــر إنســانية
كــذلك يمنــع التحايــل علــى القــانون   خاصــا بهــا، ، ومعنــى ذاتيــاوحــداهــا مفهومــا مئان، ممــا يســتدعي إعطاالإنســ

الدولي لحقوق الإنسان بحجة اختلاف المفهوم القانوني للحق المعني في القوانين الوطنية عنه فـي المعاهـدات 
 الأطراف.حقوق الإنسان وهذا لضمان تطبيق فعال لحقوق الاتفاقية داخل قانون الدول 

زاع فـي إلى الا حاجة  لجوء إلى أسلوب المفاهيم المستقلة عندما يكون المعنى العادي للمفهوم محل النـ
القـــانون الـــوطني غيـــر مخـــالف لموضـــوع الاتفاقيـــة والغـــرض منهـــا، و تتبـــع هيئـــات الرقابـــة الاتفاقيـــة معيـــارا ماديـــا 

زاع مــع مو  وم محــل النـ ى الــوطني للمفهـ د مـدى اتفــاق المعنـ ا، أي أنهــا لتحديـ ة والغــرض منهـ ضـوع الاتفاقيــة المعنيـ
تأخــذ بالمضــمون الموضــوعي المقــدر لهــذا المفهــوم والآثــار الممنوحــة لــه فــي القــانون الــوطني ولا تعبــأ بالوصــف 

 3.الذي يعطي له

 ومن آثار التفسير المستقل نجد: 

عتــري بعــض المفــاهيم توســع نطــاق الأحكــام الموضــوعية وجعلهــا قــادرة علــى مواكبــة التطــورات التــي ت -9
ة ومـن  وانين الوطنيـ الواردة بها، فالحق في محاكمة عادلة مثلا أصبح يكتسي أبعادا ودلالات لا نظير لها في القـ
ذلــك أنــه أضــحى يشــمل الجــزاءات العســكرية والجــزاءات التأديبيــة الإداريــة والماليــة، وكــذلك الحــال بالنســبة 

                                                 
                                                       .Rusen Ergec, Op, Cit, p. 124                            أنظر: - 1

     
                           .judgment of Auguest 31/2001, inter – an, Ct, H.R, (Ser.C) N.79.(2001) :أنظر - 2

  

(www1.umn.edu/humanrts/treaties.htm.). 

 Tingni V.Nicaragua S.James Anaya,the case of                                                                  :أنظر كذلك

 .(www.law.arizon.edu/gournals/agicl/AJICL2002/Vol191/pdf) 
 .911، ص مرجع سابق محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى،  أنظر: - 3
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التعويض عـن عـدم دسـتورية لمطالبات التأمين الاجتماعي والمنازعات الإ ات بـ ة، وحتـى المطالبـ دارية بصورها كافـ
 القوانين باتت مشمولة بموجب أحكام المحكمة بالحق في المحاكمة العادلة.

ة.  -2 ة والإيديولوجيـ ة والثقافيـ رات الاجتماعيـ تساهم في إبقاء المفاهيم القانونية مفتوحـة لاسـتيعاب التغيـ
مثــل  الســياق الزمنــي الــذي وضــعت فيــه، أو أســيرة إرادة واضــعي الــنص، وبــذلك لا تبقــى هــذه المفــاهيم أســيرة

مفهــوم الحيــاة الخاصــة أو الحيــاة العائليــة هــي مــن مفــاهيم متجــددة بطبيعتهــا، ويســتحيل وضــع تعريــف ثابــت لهــا 
 زمنيا.

يمنــع الــدول الأطــراف فــي المعاهــدة مــن تقييــد أو تعطيــل التزاماتهــا اســتنادا إلــى تعريفــات محــدودة  -9
 عيفة جدا للحقوق المحمية.وض

   1.يحسم مسألة التنازع في القوانين لصالح القانون الاتفاقي وحده -9

                                                 
 .919 -919، ص نفسهمرجع ال - 1
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 إلمطلب إلثاني

 للقانون إل وروبي لحقوق إلا نسان. تفسير إلقانون إلدإخلي وفقا  
 مـــن نتـــائج مبـــدأ أولويـــة القـــانون الأوروبـــي الجمـــاعي، تفســـير القـــانون الـــوطني بطريقـــة تكفـــل فاعليتـــه، أي
تفسـير القــانون الــوطني بطريقــة متوافقـة مــع القــانون الجمــاعي الأوروبــي، وهـذا الالتــزام بالتفســير وضــعته محكمــة 

-Land Nordrhein ضـــد  Von Colsonالعـــدل الأوروبيـــة فـــي حكمهـــا الخـــاص بقضـــية
Westfalen  القـــانون الــوطني فـــي ضـــوء غايــة الـــنص الأوروبـــي كـــل فالقاضـــي عليـــه تفســير   ،م9119ســنة

ض منــه. فحســب المــادة الخامســة مــن القــانون الجمــاعي يجــب علــى الــدول الأعضــاء اتخــاذ الإجــراءات والغــر 
لــذا يجــب التــزام القاضــي الألمــاني بتفســير القــانون الــوطني رقــم ان الوفــاء بالتزاماتهــا الجماعية،المناســبة لضــم

76/207/EEC   ين الرجـل وفقا للقانون الجماعي الأوروبي، وعدم التمييز في فرص الحصول ع لى العمل بـ
 1و المرأة، لان القانون الجماعي يمنع ذلك.

م التزامـــا جديـــدا علـــى الســـلطة القضـــائية، يتمثـــل فـــي 9111لهـــذا يفـــرض قـــانون حقـــوق الإنســـان لســـنة 
وق الإنسـان، ومتـى كـان هـذا التفسـير  ة لحقـ ة الأوروبيـ وجوب تفسير القانون الداخلي بطريقة متوافقة مع الاتفاقيـ

انون إعـلان عـدم الانسـجامللقضاء سلطة إعلان عدم الموافقة التشريعية عن طريق " مستحيلا كان "، وتطبيـق القـ
 3م.9111من المادة الثالثة من قانون حقوق الإنسان لسنة  2الداخلي الوضعي، هذا ما تضمنته الفقرة الأولي

وغيــر متوافــق معهــا عنــد  فمتــى كــان تفســير القــانون الــداخلي مخالفــا للاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان
كان للمحاكم الحق في إصدار إعلان عدم الانسجام، وهو ليس إعلانا يصـدر مـن طـرف كـل المحـاكم، تطبيقه،

 بل تختص به محاكم معينة فقط.

                                                 
 Judgment of the Court of 10 April  1984, Von Colson    لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية انظر: - 1

and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen [1984] ECJ, Case 14/83.    

(http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdo

c=61983J0014&lg).    
 So far as it is possible to do so, primary legislation and (1)         حيث نصت على"     - 2

subordinate legislation must be read and given effect in a way which is compatible with the 

Convention rights.    
 .Human Rights act  1998.24/10/2006                                                                         أنظر: - 3

 (www.publication.parliament.UK/pa/JT2002.03/htm.).  
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م متى وجـد غمـوض فقـط 9111فالملاحظ هو أن المحاكم البريطانية تطبق قانون حقوق الإنسان لسنة 
 1بينهما. في القانون الداخلي، أو تعارض

و ضـمان تطبيـق موحـد  ي هـ انون الأوروبـ ع القـ ة مـ ة متوافقـ داخلي بطريقـ أما هدف الالتزام بتفسير القانون الـ
تفرض التزاما قويا يطبق في القانون الداخلي، سواء سن القانون المفسر قبل أو بعد 2(9لهذا القانون، فالمادة )

 م.9111قانون حقوق الإنسان لسنة 

م تـــنص علـــى تطبيـــق القـــانون الـــداخلي 9111ن قـــانون حقـــوق الإنســـان لعـــام م3ـــ(91كـــذلك المـــادة )
 4(.19المخالف بوضوح للحقوق الاتفاقية، ويصدر إعلان عدم الانسجام في هذه الحالة، فهي تدعم المادة )

 م يجب توفر قواعد هي:9111وحتى تطبق المادة الثالثة من قانون حقوق الإنسان لسنة       

 (.9التشريع للمحكمة، فهي تملك فقط حق التفسير المحدد في المادة ) جب أن يمنح حقيلا  (9

                                                 
 Grerrit Betlem and André Nollkaemper, « Giving Effect to Public International            أنظر:   - 1

Law and European Community Law before Domestic Courts: a Comparative Analysis of The 

Practice of Consistent Interpretation », 14(3). E.J.I.L (2003), pp.569-589, at.584.                       
 So far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate (1)                  جاء فيها أن" - 2

legislation must be read and given effect in a way which is compatible with the Convention 

rights.  

(2) This section—  

(a) applies to primary legislation and subordinate legislation whenever enacted;  

(b) does not affect the validity, continuing operation or enforcement of any incompatible primary 

legislation; and  

(c) does not affect the validity, continuing operation or enforcement of any incompatible 

subordinate legislation if (disregarding any possibility of revocation) primary legislation 

prevents removal of the incompatibility.  
 A Minister of the Crown in charge of a Bill in either House of Parliament (1 ”  حيث نصت على - 3

must, before Second Reading of the Bill:                  

(a) make a statement to the effect that in his view the provisions of the Bill are compatible with 

the Convention rights (“a statement of compatibility”); or  

(b) make a statement to the effect that although he is unable to make a statement of compatibility 

the government nevertheless wishes the House to proceed with the Bill.  

(2) The statement must be in writing and be published in such manner as the Minister making it 

considers appropriate”.  
 .Dominic Mcgoldrick, Op, Cit, pp. 914 - 915                                                          أنظر:     - 4
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 1يجب على المحاكم الأخذ بالتفسير الذي يكون متوافقا مع حقوق الاتفاقية قدر المستطاع.   (1

وق الإنسـان، سـواء كـان تشـريعا  (9 ة لحقـ ة الأوروبيـ وانين النافـذة بتوافـق مـع الاتفاقيـ يجب أن تفسر كـل القـ
أساســيا، ويطبــق عليهمــا متــى تــم ســنهما، كمــا لا يــؤثر هــذا التفســير علــى صــحة عمليــة  فرعيــا أو تشــريعا

م، إذا كــان 9111ســريان أو نفــاذ أي تشــريع أساســي أو فرعــي مخــالف لقــانون حقــوق الإنســان لســنة 
 .2التشريع الأساسي يمنع إزالة عدم التوافق )يتجاهل أية إمكانية للإلغاء(

م أن 9111مــن قــانون حقــوق الإنســان لســنة 3رابعــة مــن المــادة السادســةجــاء فــي الفقــرتين الثالثــة والو  
 السلطات العامة مقسمة إلى ثلاث فئات، مذكورة على سبيل المثال وهي:

ماعــدا  ســلطات الحكومــة، مثــل الســلطات المركزيــة والمحليــة، الشــرطة، مصــالح الســجون والهجــرة، -
 البرلمان وأشخاصه.  

 المحاكم بأنواعها. -

  4شخص يمارس وظيفة ذات طابع عام.كل هيئة، أو  -

 

                                                 
                                                                                                            Human Rights are Here :أنظر -1

.(www.recingniry.Org.UK/donorload/chap 13.pdf                                                   ) 
 .Human Rights act 1998, 1998 chapter                                                                            أنظر: -2

42. 

(http:// Opsi. or. UK. /ACTS: acts 1998/ UK pga- 19980042- en 2# pdf(.                     
 In this section “public (3)                                                                             نصها كما يلي"   - 3

authority” includes:     (a) a court or tribunal, and  

(b) any person certain of whose functions are functions of a public nature,  

but does not include either House of Parliament or a person exercising functions in connection 

with proceedings in Parliament. 

(4) In subsection (3) “Parliament” does not include the House of Lords in its judicial capacity".  
    .A Guide to The Human Rights Act 1998, Third edition, 10/ 2006, p.37                             :نظرأ - 4

(http://www.justice.gov.uk/about/docs/act-studyguide.pdf).                                                                 
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علان عدم الانسجام.  إلفرع إل ول: إ 

يعـــد إعـــلان عـــدم الانســـجام كـــإجراء إنـــذار للبرلمـــان والســـلطة التنفيذيـــة بانتهـــاك الحقـــوق الـــواردة فـــي 
ة  ا يعـد دليـل مخالفـ اك أو المخالفـة، كمـ معاهدات حقوق الإنسان، وبذلك يخول للقضـاء مسـؤولية عـلاج الانتهـ

ون المطبــق للحقــوق الاتفاقيــة. ولكنــه لا يــؤثر ســلبا علــى الســيادة البرلمانيــة أو يــنقص منهــا، لان المحــاكم، القــان
حتــى ولــو اســتعملت إعــلان عــدم الانســجام، فإنهــا لا تســتطيع رفــض تطبيــق القــانون الــداخلي المخــالف صــراحة 

 1لحقوق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أو تعديله.

ة أو إجـراء يخلـق حـوار ديوهناك من يرى ب و آليـ ة أن إعلان عـدم الانسـجام هـ ين سـلطات الدولـ مقراطـي بـ
وبــذلك يضــمن رفــع احتكــار ســلطة التشــريع مــن البرلمــان، ويعطــي الســلطة القضــائية دورا فــي التعريــف الثلاث،

ة، وفـي ين سـلطات الدولـ ة  المستمر بحقوق الإنسان والديمقراطية، أي سهل الحوار حول حقوق الإنسان بـ حالـ
رفــض البرلمــان تعــديل أو إلغــاء التشــريع، يكــون للضــحية الحــق فــي طلــب التعــويض مــن بريطانيــا أمــام المحكمــة 

 الأوربية لحقوق الإنسان.

فـــالملاحظ هـــو أن إعـــلان عـــدم الانســـجام عنـــد صـــدوره لا يـــؤثر علـــى صـــحة وســـريان القـــانون المخـــالف 
دأ سـيادة البرلمـان، وفـي هـذه  لوجـودعـديل تشـريع سـاري للحقوق الاتفاقية، لأن البرلمـان لا يقبـل إبطـال أو ت مبـ

انوني، هـذا  ر قـ ة أو عمـل غيـ الحالة يعطي تعويض لصاحب الحق يدفع من قبل التاج، ولا يعـد هـذا الحـل مخالفـ
  2م.9111( من قانون حقوق الإنسان لسنة 11( و )12ما جاء في المادتين )

 سريان أو نفاذ: أي صدور إعلان عدم الانسجام لا يؤثر على صحة 

 سي مخالف للحقوق الاتفاقية.أسا تشريع أي -

فرعــي مخــالف للحقــوق الاتفاقيــة، إذا منــع التشــريع الأساســي إزالــة عــدم التوافــق )أي يمنــع تشــريع  أي -
 إلغاءه(. 

                                                 
  .Beatson Jack, (al), Op, Cit, p.460                                                                           أنظر:   - 1
 .UK  Law on Line The EC on Human Rights                                                            أنظر:    -2

(http://www.leeds.ac.uk./law/ hanlyn/ up date/ human Rights. Html.).  

Université Sétif2



 

~ 111 ~ 

 

ة، إذا كـان التشـريع  أي - ة عـدم التوافـقتشريع أساسي لاحق مخالف لحقوق الاتفاقيـ ع إزالـ   ،الأساسـي يمنـ
 1ع الفرعي المؤسس على التشريع الأساسي.التشري ككذل

م مفهــوم التشــريع 9111مــن قــانون حقــوق الإنســان لســنة  19الفقــرة الأولــى مــن المــادة  وقــد حــددت
 الأساســي والتشــريع الفرعــي، حيــث يتضــمن التشــريع الأساســي قــانون البرلمــان، قــوانين الجمعيــة الكنســية،

 التشريعات الفرعية التي تعدل التشريع الأساسي.قوانين المجتمع الكنسي العام لكنيسة انجلترا، 

أمـــا التشـــريع الفرعـــي فيشـــمل أعمـــال البرلمـــان الاســـكتلندي، أعمـــال البرلمـــان الايرلنـــدي، القـــوانين     
    2والتنظيمات والأوامر التي تصدر بموجب التشريع الأساسي.

ةأما المحاكم العليا المعنية بإصدار إعلان عدم الانسجام، حسب الف    ادة الرابعـ ، 3قرة الخامسة من المـ
 م فهي:9111من قانون حقوق الإنسان لسنة 

 مجلس اللوردات.  -

 اللجنة القضائية لمجلس شورى الملك. -

 محاكم الاستئناف العسكرية. -

 1.أو محكمة الاستئناف المحكمة العليا -

                                                 
                                               .Gerrit Betlem and André Nollkaemper, Op, Cit, p. 585     أنظر: -1
 /A Guide to The Human Rights Act 1998, Third Edition, 10                                         أنظر:  -2

(http://www.justice.gov.uk/about/docs/act-studyguide.pdf) 2006, pp. 37-38.   
                                                                               :In this section “court” means (5)جاء فيها أن"  - 3

  

(a) the House of Lords;  

(b) the Judicial Committee of the Privy Council;  

(c) the Courts-Martial Appeal Court;  

(d) in Scotland, the High Court of Justiciary sitting otherwise than as a trial court or the Court of 

Session;  

(e) in England and Wales or Northern Ireland, the High Court or the Court of Appeal". 
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               .human Rights act chapters 42.1998 – 1998                                                    أنظر:-  1

 (http://www.Opsi,org.Ul1 ACTS/ acts 1998/ UK pag-19980042- # pdf). 
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ا صلاحية إصدار بينما محاكم الصلح، محاكم التاج، محاكم المقاطعات، ومحاكم العمل، فليس له 
، رغم أنها ملزمة بتفسير القانون الداخلي بتوافق مع الحقوق الاتفاقية وفقا للمادة 1إعلان عدم الانسجام

 2م.9111الثالثة من قانون حقوق الإنسان لسنة 

فإعلان عدم الانسجام يساعد على تطوير القانون العام البريطاني بصورة منسجمة مع معاهدات حقوق 
طبيق المحاكم للقانون الداخلي بطريقة متوافقة مع حقوق الاتفاقية يعني أنها تطبق معاهدات الإنسان، وت

 3حقوق الإنسان تطبيقا مباشرا بين المواطنين.

من مجلس اللوردات علـى  وقد صدر أول إعلان بعدم الانسجام بين القانون الداخلي وحقوق الاتفاقية  
ورد  د اللـ ادة 4م.1119سـنة  Aضـد  R فـي قضـية Slynnيـ وردات تفسـير المـ م يسـتطيع مجلـس الـ حيـث لـ

م بــالتوافق مــع المــادة السادســة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق  9111( مــن قــانون العدالــة الجنائيــة لســنة 99)
( تفــرض اســتجواب الشــهود فــي محاكمــة مــتهم 99الإنســان الخاصــة بــالحق فــي محاكمــة عادلــة، لان المــادة )

( ويصـدر إعـلان بعـدم الانسـجام 99لهذا تطبق المادة ) ،ة للمادة السادسة بوضوحبجريمة جنسية، وهي مخالف
ســنة  Lambertضــد  R وفــي قضــية5م.9111حســب المــادة الثالثــة مــن قــانون حقــوق الإنســان لســنة 

 6م استعمل إعلان عدم الانسجام بطريقة أحسن من الأولى.1119

 91م إلــى غايــة تــاريخ 1111ذ فــي ســنة م حيــز النفــا9111ومنــذ دخــول قــانون حقــوق الإنســان لســنة 
وانين الداخليــة و 11م قــدم 1111جـوان مــن سـنة  ا بعــدم الانسـجام بــين القـ انون حقــوق الإنسـان لســنة  إعلانـ قـ

 حيث صدر:م،9111

                                                 
                                                                                         .Richard Stone, Op, Cit, p.59أنظر: -1

        .Beatson Jack, (al), Op, Cit, p.522                                                                      أنظر: -2
   

                                               ?Claire Harris, Human Rights, UK, a Signification new Act أنظر: -3

  

(http://www.austbi, edu.au1an / journals/ ALTLJ/ 1999/ indese.htm).         
                                                                                .Richard Stone, Op, Cit, pp.50-51أنظر: -4

 House of Lords, Judgments - Regina v. A, [2001] UKHL أنظر:حول هذه القضية لمزيد من التفاصيل  -5

25.  (http://www.publications.parliament.uk/pa/ld2/ldjudgmt/jd7/regina1.htm) 
                                                                                      .Richard Stone, Op, Cit, p. 52 أنظر -6
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 أصبحت نهائية وغير قابلة للطعن.إعلانا  91 -

 تم نقضها بالاستئناف.إعلانات  12 -

 1 مازالت موضوع استئناف.إعلانات  19 -

 إلثاني: إلا جرإء إلتصحيحي.إلفرع 

م لوزير التنفيذ أو الحكومـة 9111من قانون حقوق الإنسان لسنة 2(91تخول الفقرة الثانية من المادة )
وق الات اء تشـريع مخـالف للحقـ وم بتعـديل أو إلغـ ة هـذا سلطة القيام بالإجراء التصـحيحي، ليقـ ة مـن اجـل إزالـ فاقيـ

ه،وحتى يكـون لهـذا الإجـراء التصـحيحالتعارض، انون أو إلغائـ الا فـي تعـديل القـ را فعـ يجـب أن يحصـل علـى  ي أثـ
 3موافقة كل من غرفتي البرلمان، ولكن هي سلطة اختيارية في يد الحكومة.

ولا يمكــن لــوزير التنفيــذ القيــام بــالإجراء التصــحيحي، إلا بعــد صــدور إعــلان بعــدم الانســجام بــين قــانون 
مــن طــرف المحــاكم  -ذي نصــت عليــه المــادة الرابعــة منــهال ــ-م9111داخلــي وقــانون حقــوق الإنســان لســنة 

ةالمختصة بإصـداره، رة الثالثـ انون الفرعـي حسـب الفقـ انون الأساسـي والقـ ادة ) 4ويطبق علـى القـ ( مـن 91مـن المـ
 م.9111قانون حقوق الإنسان لسنة 

حقــوق  مــن القســم الثــاني مــن قــانون 1و 9، 1أمــا بالنســبة للإجــراءات الخاصــة بــه فقــد حــددتها المــواد 
  5م.9111الإنسان لسنة 

                                                 
                                                                     .Beatson Jack, (al), Op, Cit, p.522     أنظر       -1

 If a Minister of the Crown considers that there are compelling (2)            نصت على أن"  -2

reasons for proceeding under this section, he may by order make such amendments to the 

legislation as he considers necessary to remove the incompatibility. 
                                                                          .human Rights act 1998 – 1998, chapter 42 :أنظر -3

   

 (http://www.Opsi, org. Ul1 ACTS/ acts 1998/ UK pag- 19980042- pdf). 
   If, in the case of subordinate legislation, a Minister of the Crown conside (3) ”نصها جاء كما يلي -4

(a) that it is necessary to amend the primary legislation under which the subordinate legislation 

in question was made, in order to enable the incompatibility to be removed, and  

(b) that there are compelling reasons for proceeding under this section, he may by order make 

such amendments to the primary legislation as he considers necessary”. 
  .Steve Foster, Op, Cit, p.153                                                                          أنظر:             -5
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لقــد خلــق هــذا الإجــراء ســلطة جديــدة للســلطة التنفيذيــة، تتمثــل فــي إبطــال أو تعــديل القــانون المخــالف 
   1للحقوق الاتفاقية رغم أنها من اختصاصات السلطة التشريعية.

م أساســا للرقابــة الدســتورية للقــوانين بواســطة إعــلان عــدم 9111كمــا أنــتج قــانون حقــوق الإنســان لســنة   
الانســجام، والــذي هــو بــدوره غيــر منســجم مــع مبــدأ ســيادة البرلمــان، ولكــن هــذه الرقابــة الدســتورية مختلفــة عــن 

م مـنح في باقي دول أوروبا، وعموما مبدأ سيادة البرلمان يبقى  ةالرقابة الدستوري ع تـ ا،ولكن فـي الواقـ سليما نظريـ
 2سلطة تشريعية حقيقية للسلطة التنفيذية في مجال التشريع.

 

 

 

 

                                                 
 .human Rights act 1998 – 1998, chapter 42                                                                           :أنظر -1

 (http://www.Opsi, org. Ul1 ACTS/ acts 1998/ UK pag- 19980042- pdf). 
 Pierre Hamon et Michel Troper, "Droit constitutionnel", 30°E, L.G.D.J, Paris            أنظر:   - 2

(2007), p.213.  
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 إلمبحث إلثالث

 .درجة سمو اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون إلبريطاني

ان قيمــة معاهــدات حقــوق الإنســان فـي القــانون الــداخلي  )المطلــب الأول( هـدف هــذا المبحــث هــو تبيـ
 .)المطلب الثاني( عاهدات حقوق الإنسان على القانون البريطانيوحالات سمو م

 إلمطلب إل ول

 قية اعاهدإت حقوق إلا نسان في إلقانون إلبريطاني.

لمعرفة قيمة معاهدات حقوق الإنسان في القانون البريطاني سنتناول في الفرع الأول الأساس القانوني 
لي، وحل التعارض بين معاهدات حقوق الإنسان والقانون الداخ لسمو معاهدات حقوق الإنسان على القانون

 البريطاني في الفرع الثاني.

 إلفرع إل ول

 إلدإخلي. إل ساس إلقانوني لسمو اعاهدإت حقوق إلا نسان على إلقانون 

 

ة، وهـذه الوضـعية موجـودة فـي  وق الإنسـان الدوليـ هناك دول ترجح دستورها الداخلي علـى معاهـدات حقـ
ا تقاليــد قضــائية وقانونيــة بريطانيــة، رغــم أنهــا تظهــر تفضــيلها للقــانون الــدولي العرفــي. ففــي ســنة بريطانيــا، أساســه

ه الواسـع يشـكل  Barbuit 1في قضية  Chancellorم أكد اللورد 9291 أن ''القانون الدولي بمفهومـ
ورد  رأي اللـ بلاد''، وبعـدها أكـد هـذا الـ انون الـ ثبـت أن حيـث أ ،م9241فـي سـنة  Blackstoneجزءا من قـ

                                                 
 .Barbuits case, cases. I. Tablet, 280, 1735                                         :     حول هذه القضية أنظر - 1

  .Dominique Carreau, Op, Cit,, p. 79                                                                     نقلا عن:  
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مــن القــانون  ا''القــانون الــدولي هــو جــزء مــن قــانون الــبلاد''، هــذا يعنــي أن القــانون الــدولي أصــبح يشــكل جــزء
 1الوضعي الداخلي ولكن ليس له قيمة مساوية للقانون الداخلي.

ام  داخلي مسـألة شـائكة فـي النظـ انون الـ وق الإنسـان والقـ ين معاهـدات حقـ اري بـ لكن مسـألة التـدرج المعيـ
اني، خاصــة بعــد أن أصــبحت عضــوا فــي الإتحــاد الأوروبــي الــذي يفــرض أولويــة القــانون الجمــاعي، حيــث البريطــ

دأين   داخلي بصـفة عامـة علـى مبـ انون الـ يركز القاضي عند وجود حالة تعارض بين معاهدات حقوق الإنسـان والقـ
 كبيرين مفروضين عليه هما:

 لي وعدم إهماله لمجرد مخالفته لقانون دولي.مبدأ سمو القانون الدولي مع احترام القانون الداخ -9

التوفيـــق بـــين القـــانونين المتعارضـــين بواســـطة التفســـير المتوافـــق، فهـــذا المبـــدأ يعتبـــر قاعـــدة حقيقيـــة  -1
 2يقوم على افتراض أن القانون غير مخالف للمعاهدة المدمجة. ملزمة،

ان موضـــوعها، تســـمو علـــى القواعـــد ومــن المســـتقر فـــي القـــانون الـــدولي أن الاتفاقيـــات الدوليـــة، مهمـــا كـــ
وق الإنسـان  ا -القانونية الوطنية للدول، فلا يجوز لأية دولة طرف في اتفاقية دولية من اتفاقيات حقـ  -أو غيرهـ

   3أو الامتناع عن تنفيذها واحترامها. أن تتمسك بأحكام قانونها الوطني للتحلل من التزاماتها الاتفاقية،

ئة عــن المعاهــدات الدوليــة علــى أحكــام القــوانين الوطنيــة انتقــل مــن دائــرة فمبــدأ ســمو الالتزامــات الناشــ
ادة  القانون العرفي إلى دائرة القانون الوضعي المكتوب، وذلك من خلال النص صراحة على هذا المبدأ فـي المـ

 م.9114م، ولسنة 9141( من اتفاقيتي فينا لقانون المعاهدات لسنة 12)

ام 12في نص المادة )وكلمة قانون داخلي التي جاءت  انون المعاهـدات لعـ ا لقـ م 9141( من اتفاقية فينـ
يقصــد بهــا جميــع القواعــد القانونيــة التــي تشــكل مجمــل النظــام القــانوني الــوطني للدولــة، وأي كــان مصــدر هــذه 

ادي الصـادر القواعد أو درجتها في سلم القانون الداخلي، فهي عبارة تغطي قواعد الدستور، قواعد القان ة ون العـ
ا عن البرلمان، ة فـي كـل إدارة لهـ وتغطى أيضا جميع أنواع اللوائح والنظم والقرارات الإدارية والتعليمـات الداخليـ

 صلة بتطبيق أحكام المعاهدة، والتي قد تشكل في بعض الأحيان عقبة أمام تنفيذ المعاهدة الدولية.

                                                 
 Dominique Carreau, Op, Cit, p .79                                                                     .          ر:     أنظ - 1
 ,p.55.                                            Op, Cit,  Patrik Dailliar, Alain Pellet                أنظر:      -2
 .24وسف علوان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص أنظر: محمد ي - 3
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علــى ســمو القــانون  لقــانون الــداخلي،فالقضــاء الــدولي يؤكــد، فــي حالــة التنــازع بــين القــانون الــدولي وا  
انون الــدولي،أو الدولي، داخلي للقـ ة القــانون الـ ة مخالفـ ة فــي حالـ ه تترتـب المسـؤولية الدوليــة علـى الدولـ دون أن  نـ

يصــل الأمــر بطبيعــة الحــال إلــى إلغــاء القــانون الــداخلي المخــالف، وذلــك لأن القضــاء الــدولي عمومــا هــو قضــاء 
 1مسؤولية وليس قضاء إلغاء.

ا أعطـى مصـداقية كبه  ذ القـرن التاسـع عشـر ممـ انون مـع  ةر يـذا الموقـف الثابـت ظهـر منـ ة وحـدة القـ لنظريـ
ا محـاكم التحكـيم  داخلي، وظهـر هـذا الاتجـاه فـي عـدة قضـايا فصـلت فيهـ انون الـ سمو القانون الـدولي علـى القـ

دأ سـمو القواعـد القانون ا مبـ ة علـى القواعـد الدولية وكذلك محكمة العدل الدولي، حيث أكدت خلالهـ ة الدوليـ يـ
ة ومنظمـة الأمـم المتحـدة منها .القانونية الداخلية ات المتحـدة الأمريكيـ ين الولايـ ر بـ ا 2قضـية المقـ ، صـدر حكمهـ

على  -منها قانون حقوق الإنسان –م، وأكد هذا الحكم سمو القواعد القانونية الدولية 9111/ 19/ 14في 
 القواعد القانونية الداخلية.

ة والسياسـية وقد تبنت ا  للجنة المعنية بحقوق الإنسان موقفا مماثلا بصدد العهد الدولي للحقوق المدنيـ
وتلـك الناشـئة عـن  (، فأوضـحت أن الالتزامـات الناشـئة عـن العهـد بصـورة عامـة،11) 99في تعليقها العام رقـم 

ليــة، فالقــانون الــداخلي منــه تحديــدا، تلــزم الــدول الأطــراف جميعــا ومختلــف أجهزتهــا وهيئاتهــا الداخ 11المــادة 
هنــا يشــمل كــل نــص أو قاعــدة نافــذة فــي الــداخل، ســواء وردت هــذه القاعــدة فــي القــانون المــدني، التجــاري، 

 3الإداري، أو في القانون الدستوري، وتتعارض مع الاتفاقية التي قد تكون الدولة طرفا فيها.

ن القانون الجمـاعي يطبـق اللدول الأعضاء، ف القوانين الوطنيةأما بالنسبة لأولوية القانون الجماعي على  
بطريقـــة مباشـــرة وفوريـــة فـــي النظـــام القـــانوني الـــداخلي للـــدول الأعضـــاء، وحـــدوث تعـــارض وتنـــازع بـــين القـــانون 

ة داخلي متوقـع لا محالـ ادة )4الجماعي والقانون الـ ا المنشـئة للجماعـة الاقتصـادية 922، فالمـ ( مـن معاهـدة رومـ
ى م انون الجمـاعي، ولا أحـد يخفـي أن قصـد الأوروبية قـد عهـدت إلـ ة باحتكـار تفسـير القـ حكمـة العـدل الأوروبيـ

المعاهـــدة مـــن وراء هـــذا الإجـــراء هـــو كفالـــة التفســـير الموحـــد للقـــانون الجمـــاعي، والتفســـير الموحـــد مـــا هـــو إلا 
ديهي أن الوحـدة فـي التطبيـق تقتضـي أو تفـرض سـم انون الخطوة الأولى التي تقود إلى التطبيق الموحـد، وبـ و القـ

                                                 
  .78، ص أنظر: محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، مرجع سابق - 1
 .C.I.J., Rec.1988, p. 32- 35                                                                                راجع :      - 2
 .992 -994مرجع سابق، ص أنظر: علي إبراهيم،  - 3
    .Dupuy Pierre Marie, Op, Cit, p. 418 :                                           أنظر:                          - 4
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الجمــــاعي علــــى القــــوانين الوطنيــــة للــــدول الأعضــــاء، كمــــا أن إرادة واضــــعي المعاهــــدات المنشــــئة للجماعــــات 
وانين  1الأوروبية انصرفت إلى أولوية القانون الجماعي. فالطبيعة الخاصة للقانون الجمـاعي تؤكـد سـموه علـى القـ

 2أم لا. الداخلية للدول الأعضاء، سواء كانت قابلة للتطبيق المباشر

يعية أو قضـــــائية، وحتـــــى فالســـــمو يســـــرى علـــــى كافـــــة القواعـــــد الوطنيـــــة، ســـــواء كانـــــت إداريـــــة أو تشـــــر  
ام الدستورية، ولا يمكن استخدامها لتعطيل أحكام القانون الجماعي، ومثل هذا العمل سيكون مخالفا للنظام العـ

 الجماعي.الجماعي،فالقانون الدستوري لا يشكل عقبة أمام مبدأ أولوية القانون 

انون الجمـاعي بالنسـبة للـدول مـن خـلال   وبينت محكمة عدل الجماعات الأوروبية نتائج مبدأ أولوية القـ
انون 9121/ 19/ 11الصادر في  Simmenthalحكمها في قضية  ة هـذا القـ دأ أولويـ م، حيـث تعنـي بمبـ

ابق أو أن قواعده ذات الأثر المباشر يجب تطبيقها منذ دخولها حيز النفاذ، رغم احتم انون وطنـي سـ ال وجود قـ
 3لاحق مخالف لها.

انون الجمـاعي ف   ة القـ دأ أولويـ ابقة علـى القاعـدة الجماعيــة، إبمقتضـى مبـ ة سـ ه إذا كانـت القاعـدة الوطنيـ نـ
تطبـــق أحكـــام المعاهـــدة )معاهـــدة رومـــا( والأعمـــال القانونيـــة الصـــادرة عـــن المؤسســـات الجماعيـــة مباشـــرة بقـــوة 

 ، وذلك منذ دخولها حيز النفاذ. ني رغم مخالفتها لهالتشريع الوط القانون في

انون الجمـاعي المطبـق أ  ما إذا كانت القاعدة الوطنية لاحقة على القاعدة الجماعية، فمن شأن أولوية القـ
مباشــرة فــي أقــاليم كــل الــدول والأعضــاء منــع صــدور أعمــال تشــريعية وطنيــة جديــدة مخالفــة للقواعــد الجماعيــة 

لا يعنــي بــذلك تقريــر عــدم صــلاحية النصــوص التشــريعية اللاحقــة عنــد مــا تكــون مخالفــة  ولكــن هــذا،4الســابقة
 5للقواعد الجماعية.

                                                 
 .991 -992أنظر: أشرف عرفات أبو حجازة، مرجع سابق، ص  - 1
 .999، ص المرجع نفسه - 2
  C.J.C.E, off106/ 77 (simmenthal), Arrêt de la Cour du 9 mars1978(1)                            أنظر: - 3

 (http://www.ena.lu).                                                                                        
 .المرجع نفسه - 4
 .994حجازة، مرجع سابق، ص  نظر: أشرف عرفات أبوأ - 5
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انون    انون الجمـاعي والقـ ين القـ ازع بـ فالنظم القانونية الوطنية لا تملك الخيار فيما يتعلق بطريقـة حـل التنـ
وعلــى الــرغم مــن حســم التعــارض 1ول.الــوطني، وتطبيــق القــانون الجمــاعي يعــد التــزام يقــع علــى عــاتق هــذه الــد

انون  ين القـ ازع بـ لصالح القانون الجماعي، بسموه على القانون الوطني للدول الأعضاء، فإن طـرق حـل هـذا التنـ
   2الجماعي والقوانين الوطنية للدول الأعضاء، مازالت غير مرضية ومختلفة.

نوني البريطاني، لم يكن هناك وجـود لفكـرة  قبل إدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في النظام القاو 
انون عـادي، ولكـن  ر والتعـديل بقـ ة للتغيـ وانين قابلـ وانين، فكـل القـ اقي القـ سمو قانون صـادر عـن البرلمـان علـى بـ

م لحقــوق الإنســان أصــبحت الاتفاقيــة الأوروبيــة مطبقــة مباشــرة فــي القــانون الــداخلي، 9111بعــد صــدور قــانون 
   3أو قيمة أسمى على باقي القوانين الداخلية، وهذا عن طريق التفسير المتوافق. ومنحها هذا القانون رتبة

ريطـــاني بواســـطة التفســـير يمكـــن ضـــمان ســـمو القـــانون الجمـــاعي الأوروبـــي علـــى نصـــوص القـــانون البأي 
لغــامض مــع قواعــد بحيــث يضــمن فعاليــة الحقــوق الاتفاقيــة عــن طريــق ضــمان توافــق القــانون الــداخلي االمتوافق،

، هــذا المبــدأ هــو مبــدأ تفســير عــام وضــعه أنزيلــوتي 4ومع اجتهــاد القضــاء الجمــاعي الأوروبــيانون الجمــاعي،القــ
''إذا كــان نفــس المعيــار القــانوني لــه أكثــر مــن تفســيرين ممكنــين، فيجــب اختيــار التفســير الــذي يمــنح ويحــافظ 

يديـــة فتضــمن ســمو القــانون الـــداخلي أمــا ســيادة البرلمــان التقل علــى التوافــق مــع الالتزامــات الدوليـــة للدولــة''،
 المعاكس على القانون الجماعي، خاصة إذا كان هذا النص المعاكس واضحا ودقيقا.

 العقبــة الأساســية لقبــول ســمو القــانون الجمــاعي علــى القــانون البريطــاني هــي مبــدأ الســيادة البرلمانيــة،ف 
عتــرف بــه فــي بريطانيــا، وقــد أكــد هــذا اللــورد ومبــدأ ســمو القــانون الجمــاعي الأوروبــي علــى القــانون البريطــاني م

Denning  في قضيةShields ضد  Comes (Holdings) 5م.9121سنة 

                                                 
 .992المرجع نفسه، ص  - 1
 .149، ص شرف عرفات أبو حجازة، مرجع سابقنظر: أأ -2

             .Pierre Hamon et Michel Troper, Op, Cit, p.213                                             أنظر: - 3
    

 Guiseppe Sperduit, « Le principe de souveraineté et le problème des rapports entre      أنظر: - 4

le droit international et le droit interne », 153. A.D.I. R.C (1983), pp. 320-409, at.358.               
                    .The European Court of Justice and The Supremacy of ECL, 2006, pp.18-19أنظر: - 5

  

 .(http://www.ecln.net/elements/conferences/bookrome/craigpdf) 
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إلفرع إلثاني: حل إلتعارض بين اعاهدإت حقوق إلا نسان وإلقانون 

 إلبريطاني.

يتفــرع علــى مســألة تطبيــق القضــاء الــوطني لأحكــام المعاهــدات الدوليــة مســألة أخــرى هــي التعــارض بــين 
كـام المعاهــدات الدوليــة وأحكــام القــوانين الداخليــة، فقــد تـنص المعاهــدات علــى حــالات لــم يســبق تنظيميهــا أح

فــي القــانون الــداخلي، وقــد تــنظم حــالات ســبق أن نظمهــا تشــريع داخلــي، وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة قــد تتفــق 
 1ها تناقض أو تعارض.أحكام التشريع الداخلي وأحكام المعاهدة الدولية، وقد يكون بين أحكام كل من

فهــل يكــون الســمو للمعاهــدات الدوليــة علــى القــانون الــداخلي، باعتبــار أن الدولــة لا تســتطيع أن تغييــر 
 أحكامها بإرادتها المنفردة كما هو الحال بالنسبة للقانون الداخلي؟

لنظر إلى صـبغتها هل تعتبر أحكام المعاهدة ناسخة لأحكام القانون الداخلي السابقة واللاحقة لإبرامها با
 الدولية، وهل يطبق القاضي البريطاني القانون الداخلي أم يطبق أحكام المعاهدة؟

ة علـى هـذهل   ا  لإجابـ ه مـن هـذه المسـألة، وثانيـ التسـاؤلات سـنتناول فـي دراسـتنا لهـذا الفـرع موقـف الفقـ
 لحقوق الاتفاقية.منهج القضاء البريطاني في التوفيق بين نصوص القانوني الداخلي المتعارضة مع ا

 : موقف الفقه من مسألة التعارض بين المعاهدة والتشريع الداخلي.أولاً 

مــن المســلم بــه أن المعاهــدة تصــبح جــزءا مــن القــانون الــداخلي للدولــة الطــرف فيهــا، متــى تــم إدماجهــا 
م بتطبيقهــا كافــة تلقائيــا أو تشــريعيا، وأن مــن شــأن اكتســاب المعاهــدة الدوليــة قــوة القــانون فــي الدولــة، أن تلتــز 

ســـلطتها، فـــي مقـــدمتها الســـلطة القضـــائية. وإذا كـــان التـــزام القضـــاء الـــداخلي بتطبيـــق المعاهـــدات مـــن المبـــادئ 
المســلم بهــا فــي مختلــف الــدول، فثمــة مشــكلة هامــة قــد تثــور أمــام القضــاء الــداخلي بصــدد تطبيقــه لهــا، منهــا 

ع أنهــا مشـكلة احتمـال قيــام تعـارض بــين أحكـام المعاهـدة و أحكــام أ حـد التشــريعات السـارية فـي الدولــة، والواقـ

                                                 
 .11أنظر: سعيد الجدار، مرجع سابق، ص.  - 1
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بســبب اخــتلاف الأســاس الفلســفي  مشــكلة لا تتفــق الأنظمــة القانونيــة الداخليــة المختلفــة علــى حــل موحــد لهــا،
 1المتبع من طرف هذه الدول.

فـــإذا كـــان هنـــاك تعـــارض بـــين نصـــوص المعاهـــدة الدوليـــة والتشـــريع الـــداخلي، واســـتحال التوفيـــق بـــين  
 2المتعارضة، فيستحسن التمييز بين حالتين سبقت الإشارة إليهما: النصوص

وق الإنسـان،  (9 في الحالة الأولى تؤكد نظرية الوحدة أن معاهدات حقوق الإنسان والعرف الـدولي لحقـ
ة  وطني فـي حالـ لهما أثر ملزم  مباشرة لكل الدول، ودون حاجة لإدماجها بقانون داخلي ويجب على القاضـي الـ

فهــذا الاتجــاه يــرى وجــوب تغليــب القــانون الــدولي علــى القــانون الــداخلي عنــد التعــارض  3.همــاتطبيقالتعــارض 
 4بينها.

أمـــا إذا كـــان الســـائد فـــي النظـــام الـــداخلي نظريـــة الثنائيـــة، تخضـــع حـــالات التعـــارض بـــين المعاهـــدة  (1
ة ين التشـريعات المختلفـ ا لهـذه القواعـد تسـمو وت ،والتشريع الداخلي لنفس القواعد التي تحكـم التعـارض بـ طبيقـ

ام مــن أحكامــه، ويسـمو التشــريع بــدوره  ه، أو إذا كانــت مخصصــة للعـ المعاهـدة علــى التشـريع إذا كانــت لاحقــة لـ
والملاحــظ هــو أن المحــاكم لا تلجــأ إلــى تطبيــق ، إذا كــان هــو اللاحــق علــى المعاهــدة أو المخصــص لأحكامهــا

 5واثبات التعارض بينهما. أحكام كل من التشريع والمعاهدة،هذه القواعد إلا في حالة عجزها عن التوفيق بين 

 : حلول التعارض بين معاهدات حقوق الإنسان والقانون البريطاني.ثانياً 

حــل التعــارض بــين معاهــدات حقــوق الإنســان والقــانون  بريطانيــا مــن الــدول الثنائيــة، أي أنهــا تخضــع   
 إلى القواعد التالية:  البريطاني

                                                 
، ص م1119، الطبعة السابعة، الإسكندرية، أصل القانون الدولي العام، القاعدة الدوليةأنظر: محمد سامي عبد الحميد،  -1

199. 
 .11 -11بحث الثاني من الفصل الأول، ص راجع المطلب الأول من الم -2

 Ying-Jen lo, "Monist Lawyers and dualist judges? Human Rights  Advocacy                :أنظر -3

for International Law in U.S. Courts", A Dessertation submitted to the Division of Researtch and 

Advanced Studies of the University of Cincinnati, Tokyo, Japan (2002), pp. 32-33.               
 .49، مرجع سابق، ص صراع أم تكامل النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخليأنظر: علي إبراهيم،  -4
 .191أنظر: محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -5
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 :لاحقة ون داخلي سابق مع نصوص معاهدةحالة تعارض قان -‌أ

ادي الـذي      لا توجد صعوبة في حالة تعارض بين قانون داخلي سابق مع معاهدة لاحقة له، فالمبدأ العـ
انون  ة تكـون للقـ ه، فالأولويـ يطبق في هذه الحالة هو عادة مبدأ القانون اللاحق يلغي القانون السابق ويسـمو عليـ

     lex posterior- priori derogat .1 »لمبدأ بـ الجديد اللاحق ويسمى هذا ا

ا فـي معظـم      ا وتطبـق، لأنهـ انون السـابق المخـالف لهـ في هذه الحالة نصوص المعاهـدة تسـمو علـى القـ
 2الدول تكون لها قيمة مساوية للقانون العادي أو أقل.

 حالة تعارض قانون داخلي لاحق مع نصوص معاهدة سابقة: -ب

ة لهــا قــوة القــانون المخــالف لهــا فإنهــا حســب مبــدأ القــانون اللاحــق يلغــي القــانون كانــت المعاهــد إذا
 السابق، لا تطبق المعاهدة بل القانون الداخلي، وبهذا لا تحترم القاعدة الدولية.

فســن قــانون لاحـــق وواضــح مخـــالف لمعاهــدة، يعنـــي أن البرلمــان ينـــوي مخالفــة القـــانون الــدولي ويطبـــق 
محاكم متى تأكدت من وجود هذه النية صراحة تطبق القانون الداخلي ولا تطبق المعاهـدة القانون الداخلي، وال

 3السابقة أو قانون إدماجها، وبهذا تحافظ المحاكم على مبدأ سيادة البرلمان التشريعية.

هــذا المبــدأ يطبــق فــي حالــة وجــود قــانون صــريح وواضــح، أمــا إذا كــان هــذا القــانون غامضــا فــإن قاعــدة 
اللاحــق يلغــي الســابق يخفــف أثرهــا بواســطة مبــدأ كثيــرا مــا تطبقــه المحــاكم البريطانيــة، هــو مبــدأ التفســير القــانون 

يلغــي  المتوافــق، أي أن القــانون اللاحــق يفســر وفــق المعاهــدة، وتبقــى تســمو عليــه، لأن مبــدأ القــانون اللاحــق
 4ط فعاليتها.ثبيالقانون السابق لا يخدم معاهدات حقوق الإنسان، فهو يمنع تطبيقها و 

                                                 
 .Dominique Carreau, Op, Cit, p                                                                أنظر:           - 1

466.    
        .Pierre Hamon, Michel Triper, Op, Cit, p.214                                                           أنظر: -2
 .199 المرجع نفسه، ص - 3

 ,Ignaz  Seidl Hohenveldern, Op, Cit  .                                                                أنظر: - 4

p.115                                                    
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، حيــث جــاء فيهــا '' 9/9م علــى هــذه الآليــة فــي المــادة 9111وقــد نــص قــانون حقــوق الإنســان لســنة 
ارة ''بقـدر الإمكـان'' يتفسر وتطبق القوانين والمراس ة''، فعبـ وق الاتفاقيـ م بقدر الإمكـان بصـفة تتماشـى مـع حقـ

وا التوافق تشير إلى حدود هذه الطريقة في التفسير الملائم، حيـث تفسـر القـ ة، بـ ابقة أم لاحقـ نين سـواء كانـت سـ
  1مع حقوق الاتفاقية لمنع انتهاك معاهدات حقوق الإنسان.

ه بوضـوح ا ومعارضـا لـ ا لاحقـ ، 2فالقانون الدولي الاتفاقي لا يطبق تماما في حالة ما إذا سن المشـرع قانونـ
ة الغمـوض ن القانون المخالف بوضوح لمعاهدة سابقة له يؤدي إلى تطبيقه وإهمال هلأ ا فـي حالـ رة، أمـ ذه الأخيـ

فــإن المحــاكم، ســواء العاديــة أو محــاكم الاســتئناف أو مجلــس اللــوردات، تتبــع طريقــة التفســير المتوافــق لتفســر 
القــانون الغــامض المعــارض للمعاهــدة الســابقة بطريقــة متوافقــة معهــا، وقلــة هــي حــالات وجــود مخالفــة القــانون 

 3تفاقي.الداخلي بصراحة للقانون الدولي الا

ا أو قبـل التصـديق  أنه كما يمكن استعمال افتراض توافق المعاهدة مع تشريع غامض سـابق علـى إدماجهـ
ة الالتزامـات  ا مخالفـ وي مطلقـ ات أن البرلمـان لا ينـ د تفسـيره، ويجـب إثبـ ة عنـ عليها من طرف المحـاكم البريطانيـ

ة، خاصــة إذا كـان التشــريع الغـامض ة فــي هـذه الحالـ ة الاتفاقيـ ا، كمــا  الدوليـ اذ المعاهـدة المشــار إليهـ سـن قبــل نفـ
 .4يجب استعمالها في تفسيره

علــى ضــوء  Foxضــد  Dysonم فــي قضــية 9111وتــم تفســير مصــطلح العائلــة الــذي حــدده قــانون 
ة و التطورات الحالية للمجتمع من طرف محكمة الاسـتئناف،  ادة الثامنـ ة الـذي ورد فـي المـ وم العائلـ ا لمفهـ ووفقـ

وق الإنسـان، ( من ا91المادة ) ة لحقـ زم فقـط وقـت لاتفاقية الأوروبيـ ة ملـ أن مصـطلح العائلـ رر هـذا التصـرف بـ وبـ
 . 5تفسيره، ولا يجب مخالفة الالتزامات الدولية الناشئة عن التصديق على معاهدات حقوق الإنسان

                                                 
 .Claudia, Sciotti-Lam, Op, Cit, p                                                                         أنظر: - 1

203.                                    
 .Dominique Carreau, Op, Cit, p                                                                     أنظر:      - 2

467.  
 .Felice Morgenstern M.A, Op, Cit, p                                                                 :             أنظر - 3

83. 
 ,P.J.Duffy, Op, Cit                                                                                           :           أنظر - 4

p.595.  
  .114.المرجع نفسه، ص -5
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ورد  Helbyضد   Raffertyوحدث هذا أيضا في قضية     ال اللـ ا  L.J.Roskillحيث قـ '' أنـ
انون، أعترف وأ رارا فـي القـ ا تسـتعمل مـ ة نفسـها تبقـى دائمـ ه أن يوافـق ويشـجع نظـرة أن اللغـ قر بأن لا أحد يمكنـ

ة سـنة 9111وتبقى لها نفس المعنى من سنة  يمكـن أن يحتمـل عـدة الواحـد م، فالمصـطلح 9122م حتى نهايـ
   1تفسيرات خلال هذه الفترة''.

حالــة التنــاقض الواضــح، لــذا يجــب وجــود حلــول  لكــن تقنيــة التفســير المتوافــق تعجــز عــن حــل النــزاع فــي
ة ه 2أخرى فـي هـذه الحالـ وق الإنسـان، إلا أنـ ة لمعاهـدات لحقـ الرغم مـن أن هـذا الحـل يقصـد إعطـاء الأولويـ ، فبـ

   3ليس مقنع لأنه لا يقدم أسس صحيحة وثابتة.

                                                 
          .Helby -v- Rafferty [1979] 1 WLR 13, Lord Roskill LJ    :أنظرللإطلاع أكثر على هذه القضية  - 1

   
(http://www.lawindexpro.co.uk/cgi-bin/citers.pl?rf=scu&idx=182876).       

 .Claudia, Sciotti-Lam, Op, Cit, p                                                          أنظر:      - 2
204.   

 . 111 -114 المرجع نفسه، ص - 3
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 إلمطلب إلثاني

 حالات سمو اعاهدإت حقوق إلا نسان على إلقانون إلبريطاني.
فالتفســير  ،ة التفســير المتوافــق تــدرجا بــين القاعــدة المفســرة والقاعــدة القانونيــة المشــار إليهــاتطــرح تقنيــ

ه يسـتلزم  القانونالمتوافق يفرض تغيير محتوى  ا أنـ المفسر لأجل احترام المعاهدة المشار إليها في التفسير، كمـ
القــانون المفســر، وبمــا أن بريطانيــا أن تكــون المعاهــدة  المشــار إليهــا فــي التفســير لهــا درجــة معياريــة أســمى مــن 

 1تتبع هذه التقنية في كل المحاكم يعني أنها تعترف بسمو معاهدات حقوق الإنسان على القانون العادي.

فمعاهــدات حقــوق الإنســان لا تطبــق مباشــرة بمجــرد التصــديق عليهــا فــي بريطانيــا، وإنمــا تطبيقهــا مرهــون 
ع خـــاص، فتطبيقهـــا مـــرتبط بالتفســـير، ولكـــن مـــا ظهـــر أيضـــا أن بإدماجهـــا فـــي القـــانون الـــداخلي بواســـطة تشـــري

داخلي انون الـ كمقتـرب   -المحاكم البريطانية يمكنها الإحالة إلى معاهدات حقوق الإنسان غير المدمجة في القـ
اء تفسـير تشـريع غـامض -جديد رة تتزايـد  ت، حيـث وجـد2في حالة الحاجة لشرح مصـطلحات أثنـ حـالات معتبـ

 3ة البريطانيون فيها بالإحالة على معاهدات حقوق الإنسان غير مدمجة بقانون خاص.باستمرار قام القضا

 يقوم التفسير المتوافق على ركنين هما: و

 وجود قانون داخلي غامض ومخالف للالتزامات الدولية. -

     4يكون موضوع القانون الداخلي الغامض مرتبطا بالقانون الدولي، أو سن لتنفيذ التزام دولي. -

        

                                                 
 .Claudia Sciotti-Lam, Op, Cit, pp. 508- 510                                                أنظر:                 - 1
       .Andrew Cunningham, Op, Cit, p.552                                                                 أنظر: - 2

  
 ,Claudia Sciott-Lam, Op, Cit .511                                                                انظر:           - 3

p. 
 ,Murray Hunt, Op, Cit                                                                                         أنظر: - 4

p.2  
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اج المباشـر ي كما أنه       مثل طريقة إدماج غير مباشر، ولكنها فعالة، ويمكن أن تفضل عند البعض على الإدمـ
ع القاضـي مــن اسـتعمالها، خاصــة  ة، وعــدم نـص الدسـتور علــى هـذه التقنيــة لا يمنـ وق الإنســان الدوليـ ايير حقـ لمعـ

  1في حالة عدم إدماج معاهدات حقوق الإنسان.

 2حالة إلى معاهدات حقوق الإنسان في الحالات الآتية:وتتم الإ        

 إلفرع إل ول: غموض في إلقانون إلدإخلي.

سابقة قضائية يمكـن اسـتعمال المعاهـدة كوسـيلة مسـاعدة فـي تفسـيرهما  في حالة غموض نص قانوني أو
تفاقيـــة الناشـــئة عـــن بواســـطة التفســـير المتوافـــق، وافتـــراض أن المشـــرع لا ينـــوي مخالفـــة الالتزامـــات الدوليـــة الا

 3التصديق على معاهدات حقوق الإنسان.

أن  راض بـ دأ الافتـ ه بالاسـتناد لمبـ و شـرط لتطبيـق المعاهـدة وسـموها عليـ داخلي هـ انون الـ فالغموض في القـ
وق  ة معاهـدة لحقـ ه يسـمو علـى أيـ داخلي يجعلـ انون الـ ة المعاهـدة، والوضـوح فـي القـ نية البرلمان هي عـدم مخالفـ

 4التعارض بينهما، سواء كانت مدمجة أو غير مدمجة، وسواء كان القانون أساسيا أو فرعيا.الإنسان في حالة 

م تعريفـه مــن   د مـدلول الغمـوض، لان كلمـة غمـوض نفسـها كمصـطلح غامضـة، فقـد تـ ولكـن يجـب تحديـ
 بأنه ''نص قانوني يكون له معنيان، معنى مخالف للمعاهدة ومعنى موافق لها''. Bridgeطرف اللورد 

بــأن " الــنص القــانوني يكــون غامضــا متــى احتمــل Brind فعرفــه فــي قضــية   Acknerا اللــوردأم ــ
ر''. ين أو أكثـ ادة  حيـث أخـذ 5 تفسـيرين مختلفـ د تفسـيره للمـ انون البـث لسـنة  11/9عنـ ادة  م9119مـن قـ المـ

وق الإنسـان  ة لحقـ ة التعبيـر-العاشرة من الاتفاقية الأوروبيـ ار، وفسـره وف -الخاصـة بحريـ ابالاعتبـ ا لهـ ر قـ  ض، وافتـ
                                                 

 .521Claudia Sciotti-Lam, Op, Cit, p                                                                        .أنظر:  - 1
 ,Andrew Cunningham, Op, Cit                                                                         أنظر: - 2

p.553.  
 .P.J.Duffy, Op, Cit, p. 591                                                                                      أنظر:   - 3
 ,Andrew.J- Cunningham, Op, Cit                                                                 أنظر:     - 4

p.554. 
 House of Lords, Brind and Others                                                        حول هذه القضية أنظر:  -5

v Secretary of State for the Home Department,  [1991] All ER 720, [1991] AC 69.                                

.(http://law.hku.hk/hkadmlawsb/admlawcases/brind.htm) 
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ة لحقــوق الإنســان  ة الالتزامــات الدوليــة الناشـئة عــن التصـديق علــى الاتفاقيــة الأوروبيـ أن البرلمـان لا ينــوي مخالفـ
   1غير المدمجة.

واشــتق مــن قاعــدة التفســير المتوافــق أنــه فــي حالــة تفســير تشــريع غــامض، يفتــرض أن البرلمــان يتصــرف  
قيــة لبريطانيــا الناتجــة عــن التصــديق علــى معاهــدات حقــوق الإنســان ولا بثبــات حيــال الالتزامــات الدوليــة الاتفا

يخالفها،فمعاهــدات حقــوق الإنســان تفــرض التزامــا دوليــا علــى بريطانيــا بــاحترام الحقــوق الــواردة فيهــا وضــمانها 
  2لمواطنيها عن طريق سن قوانينها بالتوافق مع هذه المعاهدات.

اثــر لهــذه الحقــوق الاتفاقيــة إلا بالإحالــة إليهــا فــي حالــة تفســيرها فالمحــاكم البريطانيــة غيــر ملزمــة بإعطــاء 
وي خـرق  ة هـي افتـراض أن البرلمـان لا ينـ ا القاضـي فـي هـذه الحالـ ي يتبعهـ لقانون غامض، والقاعدة الأساسية التـ

 3معاهدات حقوق الإنسان بواسطة القوانين الداخلية التي يشرعها لإدماج هذه المعاهدات.

ريطــــاني يفســـر الــــنص القـــانوني الغــــامض بمــــا يتوافـــق مــــع معاهـــدات حقــــوق الإنســــان أي أن القاضـــي الب
المدمجــة وغيــر المدمجــة، مفترضــا بــأن نيــة البرلمــان لــم تتجــه لمخالفــة الالتزامــات الاتفاقيــة، حيــث قــال اللــورد 

Denning  م "أن أيــــة قاعــــدة قانونيــــة أو قــــانون برلمــــاني إذا كــــان غامضــــا، وغيــــر متوافقــــا مــــع 9124ســــنة
عاهــــــدات حقــــــوق الإنســــــان يكــــــون غيــــــر صــــــحيح، أولا يعمــــــل بــــــه". فالمعاهــــــدة تســــــتعمل حســــــب اللــــــورد م

Denning.4كوسيلة لحل غموض قانوني وإزالته بانسجام معها 

ة  را للمعاهـدة، أو بطريقـ فمشاكل الغموض التي قد يتسم بها نص برلماني يجب أن تحل بطريقة تعطـي أثـ
اني لا تنتهك الحقوق الواردة في معاهدات  انوني برلمـ ة فـي لغـة نـص قـ حقوق الإنسـان. والغمـوض أو عـدم الدقـ

انوني  ا إذا كـان الـنص القـ ه، أمـ ا وسـموها عليـ هو شرط ضروري للإحالة لمعاهدات حقوق الإنسان، ومنه لتطبيقهـ

                                                 
 House of Lords, Brind and Others v Secretary of State for the .           حول هذه القضية أنظر -1

Home Department, [1991] All ER 720, [1991] AC 69.                           

.(http://law.hku.hk/hkadmlawsb/admlawcases/brind.htm 
  .Philip Baker, The Application of the ECHR : Tax Masers in the United Kingdom, p.7      :أنظر -2

 (http://www.ucl.ac.uk  /constitution-unit/pupblications/.pdf).  
  .Human Rights Act 1998 (24/ 10/ 2006)                                                                   أنظر:   - 3

(www.publication parliament.UK/pa/2000 htm). 
    .P.J.Duffy, Op, Cit, pp. 586- 587                                                                       أنظر:         -4
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وق الإنسـان وجـب تطبيـق هـذا الـنص  -أي واضح في لغته ودقيق -البريطاني يتناقض بوضوح مع معاهـدات حقـ
 1مالها كوسيلة في إزالة الغموض و تفسير القانون الغامض.وعدم استع

لي، ولكــــن مقيــــد بشــــرط وضــــوحه والأصــــل أن القــــانون الــــداخلي هــــو الــــذي يطبــــق ولــــيس القــــانون الــــدو 
وق ودقته، انون الـدولي. أي أن معاهـدات حقـ ة ولا حاجـة لتطبيـق قواعـد القـ فالقاضي ملزم بتطبيقه في هذه الحالـ

وضــوح القــانون الــداخلي، فالأولويــة دائمــا للقــانون الــداخلي إلا فــي حالــة غموضــه،  الإنســان لا تطبــق فــي حالــة
حيث يتم فيها تطبيق معاهدات حقوق الإنسان عن طريق التفسير المتوافق، أي يمكـن تطبيـق معاهـدات حقـوق 

 الإنسان المدمجة كأداة مساعدة على تفسير القانون الداخلي الغامض.

''إذا وجـــد أي غمــوض أو عـــدم دقـــة فـــي القـــانون العـــام  Bibiية فـــي قضـــ Denningقــال اللـــورد   
ا وضـعها فـي  د تفسـيره، بحيـث يحـاول دائمـ أداة مسـاعدة علـى توضـيحه عنـ يمكن للمحاكم الإشـارة للمعاهـدة كـ

 2تدرج هرمي داخل القانون البريطاني''.

مــوض القــانون كمــا أن الإحالــة لمعاهــدات حقــوق الإنســان غيــر المدمجــة ممكنــة، وتكــون فــي حالــة غ  
، أمــا فــي حالــة الوضــوح فــلا وجــود لهــذه الإحالــة، وهــذا مــا أكــده Bibiالــداخلي فقط،كمــا حــدث فــي قضــية 

 Diplok.3واللورد  Bridgeاللورد 

م أن الســيد أحمــد 9121ســنة  I.L.E.Aضــد   Ahmadفــي قضــية  Scarmanوقــال اللــورد   
المـــادة التاســـعة مـــن الفقـــرة الأولـــى مـــن ســـب دقيقـــة يـــوم الجمعـــة لأداء صـــلاته ح 91يجـــب أن تمـــنح لـــه مـــدة 

ة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ولا يسـمح بــالتمييز العنصــري  علـى أســاس الــدين فــي المجتمع،فمنــذ ضــده الاتفاقيـ
ادة بسـبب 9199سـنة  د أشـار لهـذه المـ ز العنصـري بكـل أنواعـه، وقـ ى القضـاء علـي التمييـ ا تهـدف إلـ م وبريطانيـ

                                                 
 .Philip Baker, Op, Cit, p. 7                                                                                  أنظر:       -1

 R v. Salamat Bibi [1976] 3 ALLE.R. 843 at p. 84                                 :أنظرحول هذه القضية  - 2

E. .(http://law.hku.hk/hkadmlawsb/admlawcases/brind.htm) 
  .Andrew. J Cunningham, Op, Cit, p.555                                                      أنظر:              -  3
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ام فــي هـذه ة القــانون العـ ة إليهــا ضـرورية وأخــذها 1المســألة عـدم دقـ ، فالمعاهـدة فـي بعــض الظـروف تكــون الإحالـ
  2بعين الاعتبار لتقرير مبادئ القانون البريطاني.

ا قضـية     Commissioner for the Metropolitan Policeضـد  Maloneأمـ
ع  Malone، حيث قام المدعي Robert Megarry V.Cفصل فيها اللورد م التي 9121سنة   برفـ

علــى  همبتهمــة تجسســ  Commissioner for the Metropolitan Policeدعــوى علــى
انوني هاتفه دون علمه، ودون موافقته المسبقة، مع الكشف عن مكالماته لطرف ثالث، فاعتبر هذا العمل غير قـ

ه انتهــاك لحقــه فـي الخصوصــية حســب المــادة ) وق الإنســان، ورغــم أن  3(1لأنـ هــذه مـن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقـ
ه لا يوجـد نـص  ا، لأنـ الاتفاقية غير مدمجة فقد استعمل اللورد المادة الثامنة منها لحل هذه القضية والحكم فيهـ

    4واضح ينص على الحق في الخصوصية.

ة الغا   انون فاستعمال المعاهدة كوسيلة مساعدة في تفسـير النصـوص القانونيـ ا بقـ مضـة رغـم عـدم إدماجهـ
 5لمان هي عدم مخالفة الالتزامات الدولية أمر ضروري.وافتراض بان نية البر خاص،

ولكــن هنــاك حــالات لا تــتم الإشــارة لمعاهــدات حقــوق الإنســان كونهــا غيــر مدمجــة، وحســب اللـــورد   
Denning  انون الأجانـب داخلي مثـل قواعـد قـ انون الـ فإن هذه الحالة خاصة، بسبب طبيعة بعض قواعد القـ

الأمن أو المهاجرين فهي قواعد سياسية وح ا صـلة ، فهـي قواعـد تمـس بـ ساسة، ولا يعني أن المعاهدة ليست لهـ
 6الوطني والمنفعة العامة.

                                                 
 CASE Map: Ahmad v. Inner London Education Authority, Lord               حول هذه القضية أنظر: - 1

Denning MR, Scarman LJ  [1978] QB 36 [1977] ICR 490.   

 (http://www.lawindexpro.co.uk/cgi-bin/casemap.php?case=229004).  
 .P.J Duffy, Op, Cit, pp. 608-609                                                                                  أنظر:    - 2
 لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته.  -9"11نص المادة  - 3
لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح  -1

القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة الأمن 
 والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

4
 ,Malone v Commissioner for the Metropolitan Police (no.2)                         حول هذه القضية انظر: -

[1979]   Chancery Division 344. (http://www.leeds.ac.uk/law/hamlyn/malone-case.htm). 

 ,p.593.                                      P.J. Duffy, Op, Cit                                                              :  أنظر - 5

 .598.المرجع نفسه، ص  - 6
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   .إلعرف إلدولي لحقوق إلا نسانإلفرع إلثاني: 

توجد قاعدة عامة مشتركة لدى جميع الدول تقريبا مفادها أن العرف الدولي يعد جزءا متمما ومكملا  
ا فيه، وتفرض هذه القاعدة على المشرع الوطني الالتزام بجعل القانون للقانون الداخلي، و يطبق تلقائي

 1الداخلي في حالة توافق مستمر مع القواعد الدولية العامة.

لة تطبيق القانون الدولي العرفي كلما كان تطبيقه لازما للفصل في النزاع المعروض على أوتثار مس 
نصوص داخلية تتعلق بالنزاع وتتوافق مع العرف الدولي، القاضي الداخلي، وفي هذه الحالة قد تكون هناك 

هنا لا توجد ضرورة للعودة للقواعد العرفية الدولية طالما أنها جعلت قانونها الداخلي متوافقا مع التزاماتها 
الدولية، ولكن قد توجد قواعد قانونية داخلية تتعارض مع قواعد العرف الدولي، في هذه الحالة تختلف طرق 

 الدول مع هذه المسألة. تعامل

م، 91فمسألة التعامل مع القاعد العرفية الدولية في بريطانيا تستند إلى قاعدة قديمة تقررت منذ القرن  
في Chancellor  وهي أن القانون الدولي يدمج تلقائيا في القانون الداخلي البريطاني، حيث قال اللورد

 2هومه الواسع يشكل جزءا من القانون البريطاني.م أن قانون الأمم بمف9291سنة  Barbuit  قضية

حيث قال" قانون الأمم يستقبل كما هو  Blackstone الفقيه الانجليزي  هذه القاعدةوطور        
، ولكن المعاهدات لا تدخل ضمن قانون الأمم،حيث قال 3في القانون العام، ويشكل جزءا من قانون الأرض"

                                                 
 .922مرجع سابق، ص ، صراع أم تكامل النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي، أنظر: علي إبراهيم - 1
 Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, Seventh              :أنظر - 2

Revised Edition, 2002, p.69. 

(http://www.informaworld.com/smpp/ftinterface~content=g734622057~fulltext=743473314). 
                               ,Blackstone’s Commentaries on The Law of England, ch.5.Vol, IV أنظر: -3
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م " يجب على 9191سنة  Keny ضد Chi.Cheun  Chung في قضية  Atkin اللورد 
المحاكم التأكد من أن المعاهدة يجب أن تدمج لأنها ليست من قانون البلاد، أما القانون الدولي العرفي فهو 

 1".البلادمقبول ومدمج تلقائيا في قانون 

ات، حيث تطبيق ومنذ ذلك الحين وبريطانيا تفرق في التعامل بين القانون الدولي العرفي و المعاهد  
قواعد العرف الدولي معلق على شرط إدماجها تلقائيا في القانون الداخلي متى لم يوجد قانون داخلي أو 
سابقة قضائية صادرة عن محكمة عليا مخالفة له ، أما المعاهدات فيشترط إدماجها تشريعيا حتى تطبق، 

 2وأساس هذا التمييز هو السيادة البرلمانية.

 ضد Trendtex Trading Corporation  بول هذا المقترب في قضيةوتأكد أكثر ق  
Central Bank of Nigeria   في ، والتي أرست انطلاقة جديدة في تطبيق القانون الدولي العرفي

" إن القانون الدولي تغير ومازال يتغير باستمرار، والمحاكم  Denningحيث قال اللورد المحاكم الداخلية،
 اهذا التغير في أحكامها دون صدور قانون يساير هذه التطورات،لان هذا القانون يشكل جزءالبريطانية طبقت 

سنة، لا يعيق تطبيق  41أو  11من قانون الأرض. ووجود سابقة قضائية صادرة عن محكمة عليا مر عليها 
متى ديدة، هذا القانون الدولي العرفي، ولا تلزم هذه السابقة المحاكم إذا كانت لا تساير التطورات الج

أي متى تأكدت المحاكم من حدوث تغير  اقتنعت بأن القواعد العرفية المتعلقة بالسابقة القضائية قد تغيرت،
كما  صرح بأن المحكمة يمكن   3في موضوع القانون الدولي العرفي دون انتظار مجلس اللوردات لفعل ذلك.

الدولي، وتدمجها كقاعدة جديدة تخرج عن نطاق أن تأخذ هذه التغيرات الجديدة التي تطرأ على القانون 
 4السابقة القضائية القديمة''.

                                                                                                                                                             
   نقلا عن:  

 Murray Hunt, "Using Human Rights in English Courts", Hart- Oxford (2002), pp.14-15.      
                                                                                      .Murray Hunt, Op, Cit, p.15 :انظر -1
  

 Stephan Beaulac, Customary International Law in Domestic Courts: Imbroglio, :أنظر كذلك 

 Lord Denning, Stare Decises, in  Martimus Nyhoff, " British and Canadian Perspectives on 

International Law", Waters.edl (2006), p.381.                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                     .Murray Hunt, Op, Cit, p.15                                                                                       أنظر: -2
 Stephan Beaulac, Customary International Law in Domestic                                         أنظر: -3

Courts: Imbroglio, Lord Denning, Op, Cit, p.389.           
 .P.J.Duffy, Op, Cit, p. 600                                                                                  أنظر:       - 4
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ي تطـرأ    دة التـ رات الجديـ ار التغيـ ين الاعتبـ أسس هذا الحكم لقاعدة جديدة مقتضـاها، وجـوب الأخـذ بعـ
وم المحـاكم الانجلي ى تقـ ة على القانون الدولي المتعارض مع سوابق قضائية قديمة أصدرتها محاكم عليا، وحتـ زيـ

ه  وفر ركنـ ع التأكـد مـن تـ ه كعـرف دولـي، مـ ا بـ راف بريطانيـ بتطبيقه يجب التأكد من توفر شـروط تطبيقـه، وهـي اعتـ
 1المادي المتمثل في تصرفات الدول أو تطبيقاتها الصادرة عن محاكمها الداخلية.

ورا متـى تأكـ فأي تغير يحدث في موضوع القانون الدولي العرفـي وجـب علـى المحـاكم  ه فـ دت مـن تطبيقـ
وحتى ولــو وجــدت ســابقة قضــائية مخالفــة لــه، أو مؤسســة علــى قــانون دولــي تغيــر، لا تطبــق هــذه الســوابق ذالــك،

ر الظـروف  العرف الدوليلان  ،2القضائية المخالفة له ر مـع تغيـ العام وصف بأنه حصان عنيد جدا، ومحتواه يتغيـ
عاهــدات حقــوق الإنســان التــي تــؤثر عليــه ومــع مــرور الــزمن، خاصــة بظهــور تغيــرات دوليــة جديــدة، وكثيــرة هــي م

 3بشكل كبير.

رفضــت الحجــة المســتخدمة فــي هــذه القضــية  Blathwaytضــد  Lord Brawleyفــي قضــية  
أمــا  م لا يشــير لحريــة الــدين،9111''إن قــانون العلاقــات العرقيــة لســنة  Wilber Forceفقــال اللــورد 

ات أخـرى مثـل عـدم التمالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فتشير لحرية الدي ا، وحريـ ز العنصـري ن والتمتع بهـ ييـ
ا تقبـل معاهـدات مـن على أساس الدين، را مـ وبدون شك أن مفهوم القانون العام يجـب أن يتطـور مـع الزمن،فكثيـ

طــرف بريطانيــا تتضــمن مفــاهيم تطبقهــا المحــاكم، بحيــث تحســن تحركــه لا تثبطــه'' ومنــه ابتــدع فكــرة أن قاعــدة 
دين، يمكـن اتفاقية قد تكون  ة الـ م يـنص علـى حريـ مصدر للقانون العام الإنجليزي، فبما أن القانون الإنجليزي لـ

 4الإشارة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى يكون القانون العام موافقا لها.

 العام وجب تطبيق المعاهدة الخاصة بهذه الظروف لضمان تطورلعرف الدولي لذا متى تعلقت قضية با
 العام مع المستجدات الجديدة وعدم انتهاك الالتزامات الدولية، فمبدئيا يمكن اعتبار معاهدة كمصدر نالقانو 

 5ومنه تطبيقها متى تعلقت بقضية ما، ولكن ليس بنفس المستوى في كل الظروف. العام، قانونلل

                                                 
 .411المرجع نفسه، ص  - 1

                                       .Murray Hunt, Op, Cit, p.16                                                    أنظر: - 2
  

 .Andrew. J Cunningham, Op, Cit, p .                                                           أنظر:          - 3

561 
  .P.J Duffy, Op, Cit, p.606                                                                               أنظر:          - 4
 .Andrew. J Cunningham, Op, Cit, p. 561                                                                أنظر:   - 5
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كام المتعلقة بهذا أصبح القانون الدولي العرفي مصدرا مهما للقانون العام ومكملا له، خاصة الأح
بحقوق الإنسان، والتي يجب تطبيقها من طرف القاضي تلقائيا دون إدماجها بقانون خاص متى تأكد من أن 
بريطانيا قبلت تلك القواعد، لان القاضي مستقلا تماما في تحديد وجود أو عدم وجود هذه القواعد العرفية، 

عذيب، قواعد منع التمييز العنصري، و قواعد منع وينظر إليها كجزء من القانون العام، مثل قواعد منع الت
 1الرق، لأنها قواعد آمرة.

 العرف الدولي إلا إذا كان موضوع القضية ذو طابع دولي، -في الواقع -ولا تطبق المحاكم عموما    
إلى  مثل معاملة الدبلوماسيين، السفن في أعالي البحار، الإبادة الجماعية، التمييز العنصري،التعذيب،الرق،

    2غير ذلك.

فهناك إجماع على أن القانون الدولي العرفي هو جزء من قانون البلاد، ولكن اعتباره جزءا من قانون    
البلاد لا يعني أنه يطبق في كل القضايا المطروحة أمام المحاكم الداخلية والمتعلقة به، فهناك شروط يجب 

القضاء البريطاني عندما  فانStarke كما يرى الفقيه و  توفرها حتى يطبق مباشرة في المحاكم الداخلية،
 :يجب مراعاتهما حتى ولو أدى هذا إلى مخالفة القواعد العرفية الدولية العرف الدولي يخضع لقيدينيطبق 

  عدم تعارض القواعد العرفية مع القانون البريطاني بغض النظر عن تاريخ صدوره، سواء أكان قبل أم بعد
أي عدم وجود قانون برلماني واضح ومخالف للعرف الدولي، فالنصوص القانونية  فية.ظهور القواعد العر 

قه مشروط بوجود نص قانوني يالواضحة تطبق حتى ولو كانت متعارضة معه، وتمنح لها الأولوية، أي تطب
 3داخلي غامض معارض له فقط.

 قديمـــة لا تســـاير تطـــورات  عـــدم وجـــود ســـابقة قضـــائية واضـــحة ومخالفـــة لـــه، أمـــا إذا كانـــت هـــذه الســـابقة
ة  ة المتعلقـ القانون الدولي، يطبق العرف الدولي متى تأكدت المحاكم من حدوث تغير فعلـى فـي القواعـد الدوليـ

                                                 
-Beatson Jack, (al), Op, Cit, pp.18                                                                          أنظر: -1

19. 
         .Enforcing International Human Rights Standards in Domestic Legal Systems         أنظر: -2

  (http://www.fxi.org.za/pages/Publications/Medialaw/legal.htm).  
 .P.J.Duffy, Op, Cit, p. 599                                                                                    أنظر:      -3
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ا حتـى لا تطبـق،  ة لهـ ابقة قضـائية قديمـة مخالفـ بها، في هذه الحالة نكون أمام سابقة قضائية جديـدة لا توجـد سـ
 1لذا لا يوجد حرج في إدماجه تلقائيا.

 .2التزام جميع المحاكم بالتفسير الصادر من المحكمة العليا لقواعد العرف الدولي 

وقد طبق هذا المقترب في عدة قضايا حديثة، حيث تم إدماج معايير بعض معاهدات حقوق الإنسان  
في لحقوق تلقائيا في القانون الداخلي، واعتبارها جزءا من القانون العام لأنها قواعد من القانون الدولي العر 

  الإنسان منها:

طبقت فيها المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية م، 9119سنة  Williamesضد   HOقضية  (9
 3لحقوق الإنسان، واعتبرت قاعدة من قواعد العرف الدولي لحقوق الإنسان.

                                                 

 ,Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law                         أنظر: -1

Seventh Revised Edition, 2002, pp.69-70.            

(http://www.informaworld.com/smpp/ftinterface~content=g734622057~fulltext=743473314). 
 .919 -911مرجع سابق، ص ، صراع أم تكامل النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي، براهيمأنظر: علي إ -2
    .Murray Hunt, Op, Cit, p.30                                                                                              :    أنظر -3
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 ;Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate ضد R قضية (1
Ex Parte Pinochet   م، تمت الإشارة فيها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، وأكد مجلس 1111سنة

. حيث طلبت اسبانيا 1اللوردات أن القانون الدولي العرفي جزء من القانون العام، ويمكن أن يضيق من تطبيقه
لمحاكمته بتهمة ارتكابه  -أثناء علاجه لمرضه -المتواجد على ترابها  Pinochetمن بريطانيا احتجاز 

م بأن 94/91/9111م فضيعة ضد بعض الاسبانيين، قضي مجلس اللوردات في الحكم الأول بتاريخ لجرائ
يتمتع بالحصانة في ما يتعلق بالأعمال التي كان يمارسها باعتباره رئيسا لدولة، لهذا  Pinochetالسيناتور 

 م.9111لا يمكن إلقاء القبض عليه وتسليمه لاسبانيا حسب قانون تسليم المجرمين لسنة 

يث اعتبر مجلس اللوردات م، ح11/99/9111ولكن تم إلغاء هذا الحكم، وصدر حكم ثاني في    
الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من الجرائم الدولية التي يمنعها قانون حقوق التعذيب،

تجاوز حدود الدولة، لهذا يمكن الإنسان والعرف الدوليين، فلا حصانة مع هذه الجرائم، وولايتها القضائية ت
 -لأنه عدو للبشرية كلها، وكل دولة لها مصلحة في اعتقاله  -تسليمه لاسبانيا و  Pinochetاعتقال 

استنادا للقانون الدولي العرفي الذي يرفع الحصانة على مرتكبي الجرائم الدولية كالتعذيب الذي نصت عليه 
م وفق هذا العرفي الدولي لأنه جزء من قانون 9121لحصانة لسنة اتفاقية مناهضة التعذيب، وقد فسر قانون ا

 البلاد.

لتسليمه إلى اسبانيا حسب المادة السابعة  Pinochetواستنادا لهذا الحكم تم إلقاء القبض على   
م  1111شهرا، ولكن سلم إلى التشيلي سنة   91م، واحتجز لمدة 9111من قانون تسليم المجرمين لسنة 

 2لظروف صحية.

طبيعة القواعد الآمرة لمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية تبرر حق الدول في ولايتها القضائية على   
من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عرفت القواعد الآمرة والتي لا  19أي جريمة دولية وأينما ارتكبت. المادة 

تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون تقبل التقييد " تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها 
يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من و             الدولي.

                                                 
 John Howell QC and Shaheed Fatima, Using International Law in                    أنظر: -1

Domestic Courts,Blackstone Chambers, 18/11/ 2005, p.01.  

(http:// www.blackstonechambers.com/pdf.). 
 House of Lords, Opinions of The Lords of Appeal                              حول هذه القضية أنظر:   -2

for Judgment in The Cause - In Re  Pinochet, 15 January 1999. (http://www.parliament.the-

stationery-office.co.uk/pa/ld/ldpubns.htm).   
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قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة 
     قة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع".لاح
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 Secretary of State for the Home ضد   Reginaقضية  (9
Department and Another (Respondents) ex parte Mullen (FC) 

(Appellant)  ( من العهد الدولي 99من المادة )1تمت فيها الإشارة إلى الفقرة السادسة م،1119سنة
من طرف  -والتي تطابق المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان -لحقوق المدنية والسياسيةل

م، 9111من قانون العدالة الجنائية لسنة  999عند تفسيره للمادة  Bingham of Cornhillاللورد 
منسوبة إليه، وتعويضه سنوات بعد إثبات براءته من الجريمة ال 91عن سجنه لمدة  Mullenلتعويض السيد 

العهد عن حجزه التعسفي ونقله من زمبابوي إلى بريطانيا رغم براءته وحقه في المحاكمة العادلة، وقد اعتبر 
( من 99حيث أشار للفقرة السادسة من المادة )والسياسية جزءا من قانون البلاد،الدولي للحقوق المدنية 

  2فق معها.بتوا 999العهد الدولي الأول لتفسير المادة 

أن القانون العرفي Bingham  م، والتي أكد فيها اللورد 1114سنة  Jones ضدR قضية  (9
الدولي هو جزء من القانون البريطاني، خاصة العرف الدولي للجرائم، لذا يجب تطبيقه تلقائيا من طرف 

 3القاضي الوطني.

 Paul Millingو Jonesم، حيث قام المتهمان 1119مارس  99وتعود أحداث القضية إلى     
باجتياح قاعدة القوات الجوية مع سبق الإصرار والترصد، وتسببا في تدمير ناقلات الوقود الذي ولد انفجار  

مثل القنبلة، ويعد هذا العمل جريمة عدوان حسب العرف الدولي، حيث عرفته المادة الرابعة من نظام روما 

                                                 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية على" حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي  من العهد 99/4نصت المادة  -1

يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل 
ك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تل

 يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب".
 House of Lords, Judgments - Regina v. Secretary of                          :حول هذه القضية أنظر -2

State for the Home Department (Appellant) ex parte Mullen (Respondent), [2004] UKHL 18. 

(http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldjudgmt/jd040429/mullen-2.htm). 
 Blake Dawson Waldron, Adoption of Customary International Law into  :        أنظر -3

Australian Domestic Law, 26/06/2006, p.6.   

(http://www.hrlrc.org.au/files/FZAYZKX1XJ/Customary%20International%20Law%20in%20A

ustralia.DOC). 

Université Sétif2

(http:/www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldjudgmt/jd040429/mullen-2.htm
(http:/www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldjudgmt/jd040429/mullen-2.htm


 

~ 141 ~ 

 

، وبما أن هذا الأخير هو جزء من قانون البلاد، فان بريطانيا م9111الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 
     1تعترف بهذه الجريمة في القانون الداخلي.

"إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبعض معايير العهد  A.Drzemczewskقال      
القانون الدولي العرفي،  الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشكل جزءا من قانون البلاد، لان معاييرها من

القاضي أمام والقانون الدولي العرفي هو جزء من قانون البلاد كما ذكر، وبذلك تطبق مباشرة من طرف 
ي لحقــوق الإنســان.المحاكم الإنجليزية، ون دولي عرفـ  لأنــها قانـ

ي لحقــوق الإنســان متى كان متطورا في      ون الدولي العرفـ موضوعه وتفسيره ولو  فيمكن تطبيق القانـ
 2 مخالفة له، لان المحاكم البريطانية ملزمة بهذا".قديمة كانت هناك سابقة قضائية 

في قضية ناميبيا أن المعاهدة الأوروبية لحقوق  (I.C.J)وقد صرحت محكمة العدل الدولي    
 3(.91دة )الإنسان تمثل عرفا دوليا لحقوق الإنسان حسب البند )ب( من الفقرة الأولى من الما

كما يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في بريطانيا من قبيل العرف الدولي وتتم الإحالة له      
  McGovernبالدرجة الأولى ومباشرة رغم عدم إدماجه بقانون خاص، و قد تم الإشارة إليه في قضية 

 AG.4ضد 

عد واسعة للقانون الدولي د تقنين لقوافالعلاقة بين العرف الدولي والمعاهدة هي أن المعاهدة تع     
من قانون البلاد، فهي تتمتع بقبول كبير على  اومنه بعض معاهدات حقوق الإنسان كافية لتكون جزءالعرفي،

  1المستوى الدولي.
                                                 

 House of Lords, Judgments - R v. Jones (Appellant) (On                           :حول هذه القضية أنظر -1

Appeal from the Court of Appeal (Criminal Division), (formerly R v. J (Appellant), [2006] 

UKHL 16.    

(http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldjudgmt/jd060329/jones-2.htm). 
 A.Drzemczewsk, The Application of Customary IHRL in The                               :أنظر - 2

English Legal system, 8.HRJ (1975), p. 71.    
 ,Op, Cit, pp. 29-30.  Murray Hunt                                                                              نقلا عن: 

 
 .615P.J. Duffy, Op, Cit, p.                                                                                      أنظر:  - 3
                                                                   .Andrew J, Cunningham ,Op, Cit, p. 539 انظر: - 4
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وق الإنســان هــي مؤسسـة علــى الإعـلان العــالمي لحقــوق الإنسـان، وهــو بــدوره        ا أن معاهــدات حقـ كمـ
م المتحــدة، ومعظــم مواثيــق حقــوق الإنســان أصــبحت اليــوم تشــكل جــزءا مــن القــانون مؤســس علــى ميثــاق الأمــ

الــدولي العرفــي، وهــو ملــزم للــدول. كمــا تعــد تصــرفات الــدول الصــادرة عــن محاكمهــا نتيجــة تطبيــق معاهــدات 
ن قواعـــد معاهـــدات حقـــوق إحقـــوق الإنســـان عرفـــا دوليـــا لحقـــوق الإنســـان، وبمـــا أن العـــرف الـــدولي متطـــور فـــ

 2ن والتصرفات اللاحقة الناتجة عن تطبيقها من طرف الدول تصبح جزء منه مع مرور الزمن.الإنسا

 وحتى تطبق معاهدات حقوق الإنسان كعرف دولي لحقوق الإنسان يجب توفر ركنين هما:    

( الــركن المــادي يكمــن فــي تطبيقــات الــدول للعــرف الــدولي، وكــل التطبيقــات اللاحقــة علــى تطبيــق 19
أي انتشــار أو شــيوع تصــرفات الــدول فــي اعتمادهــا  -رف الــدول ممثلــة فــي محاكمهــا الداخليــةمعاهــدة مــن طــ

هــذا مــا نصــت عليــه الجزئيــة السادســة مــن الفقــرة مــن المــادة -الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان كعــرف دولــي
 3( من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية.91)

ريطانيــا أن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان هــي عــرف دولــي ( الــركن المعنــوي يتمثــل فــي إقــرار ب11
 لحقوق الإنسان. 

ابقة قضـائية  را لسـمو العـرف الـدولي علـى سـ ا قديمـة هذه النظرة أعطت تشجيعا كبيـ ه، كانـت لهـ ة لـ مخالفـ
 4الأولوية عليه سابقا.

                                                                                                                                                             
 .540 -191 المرجع نفسه، ص - 1
  .191 -541  المرجع نفسه، ص - 2
 P.J.Duffy, Op, Cit, pp .681 -.683                                                                         أنظر:       - 3
                                                                 .Andrew J, Cunningham, Op, Cit, p. 565أنظر:    - 4
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 الخص إلفصل إلثاني

ا وق الإنسـان يمكن إيجاز ما تقدم دراسته ضمن هذا الفصل في بضـعة أفكـ ر، حيـث تطبـق معاهـدات حقـ
مــن طـــرف القاضـــي البريطــاني متـــى تمـــت الإشــارة لهـــا عنـــد  تفســير القـــانون الـــداخلي باســتعمال تقنيـــة التفســـير 
ذا يمكـن  وانين، لـ المتوافق، الذي تقوم على مبدأ أن البرلمان لا ينوي مخالفة الالتزامات الدولية عند تشريعه القـ

انون خـاص، ولا تطبـق تفسيرها وفقا للمعاهدات ا لدولية لحقوق الإنسان، سواء كانت مدمجة أو غير مدمجة بقـ
ا فـلا  إلا في حالة وجود قانون غامض يتعلق موضوعه بها، أما إذا كان القانون الذي يطبقه القاضي واضحا وجليـ

لي مــن طــرف تــتم الإشــارة لهــذه المعاهــدات، كمــا يمكــن تطبيــق معاهــدة غيــر مدمجــة تشــريعيا فــي القــانون الــداخ
 القاضي بالإشارة لها عند تفسيره لقانون غامض،خاصة إذا كانت قواعدها من العرف الدولي. 

وق الإنسـا ة هدف هذا التفسير هو إدخال أثر فعال على أحكام معاهدات حقـ وق المحميـ ن، وعلـى الحقـ
واردة فـي ويستند في الأساس على هدف وغرض المعاهدة، وليس بدوره غريب على قواعـد التبموجبها، فسـير الـ

ادة ) ى مـن المـ انون المعاهـدات، حيـث أشـارت الفقــرة الأولـ ا لقـ ة فينـ ى أن تفسـير المعاهــدات 99اتفاقيـ ا إلـ ( منهـ
انون  وق الإنسـان فـي القـ ة لحقـ الدولية يجري على ضوء موضوعها والغرض منها، ولكن بإدماج الاتفاقية الأوروبيـ

هــو وجــوب أخــذ اجتهــاد المحكمــة الأوروبيــة  -لتــزام جديــد الــداخلي تغيــر مقتــرب التفســير قلــيلا، حيــث ظهــر ا
ار ين الاعتبـ وق الإنسـان بعـ انون الجمـاعي الأوروبــي  -لحقـ ا للقـ انون الــداخلي وفقـ زام بتفسـير القـ إلــى جانـب الالتـ

 عند تفسير قانون غامض، وفي حالة عدم الانسجام بينهما يجب إصدار إعلان عدم الانسجام.

ي هو شرط لازم لتطبيق المعاهدة من طرف القاضي، وسموها والغموض في القانون الداخل
عليه،بالاستناد لمبدأ الافتراض بأن نية البرلمان هي عدم مخالفة الالتزامات الدولية، والوضوح في القانون 
الداخلي يجعله يسمو على أية معاهدة لحقوق الإنسان في حالة التعارض بينهما، سواء كانت مدمجة أو غير 

 واء كان القانون أساسي أو فرعي.مدمجة، وس

ويطرح فالتفسير المتوافق يشكل الطريقة الرئيسية في تطبيق معاهدات حقوق الإنسان تطبيقا مباشرا،
، لأنه يسمح بإزالة التعارض بين نص قانوني دولي تدرج بين القاعدة المفسرة والقاعدة القانونية المشار إليها

طبيق القانون الداخلي مع احترام كامل للقانون الدولي، فهو طريقة ونص قانوني داخلي، ويسمح للقاضي بت
و خلق حقوق  فعالة لضمان تطبيق معاهدات حقوق الإنسان من طرف القاضي الوطني في القانون الداخلي،

للأفراد، لأنه يقوم على مبدأ سمو القانون الدولي مع احترام القانون الداخلي وعدم إهماله لمجرد مخالفته 
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إضافة لهذا تسمو معاهدات حقوق الإنسان  ون دولي، كما يقوم على التوفيق بين القانونين المتعارضين.لقان
 على سابقة مخالفة لها إذا كانت تشكل قانونا دوليا عرفيا.

 ة:ــــــــــــخاتم

بصــفة تلــزم مبــادئ القــانون الــدولي كافــة الــدول بــاحترام المعاهــدات التــي تكــون طرفــا فيهــا، كمــا تلــزمهم   
تطبيقهــا مــن خــلال أجهــزتهم الداخليــة، أي يتطلــب تنفيــذ الدولــة لالتزاماتهــا الاتفاقيــة  ىخاصــة بــأن يعملــوا علــ

ذلك وإلا تحم ة لـ ة باتخـاذ الإجـراءات اللازمـ ام لـت تدخل أجهزتها الداخليـ ة عـن ذلـك أمـ ئ المسـؤولية الدوليـ عبـ
ســان يكمــن فــي تطبيقهــا داخليــا، والهــدف وجــود معاهــدات حقــوق الإنلالســبب الحقيقــي  لأنالقضــاء الــدولي، 

 منها هو ضمان حقوق وحريات الأفراد الخاضعين لقانون الدول الأطراف فيها.

فبريطانيـــا ملزمـــة بإدمـــاج معاهـــدات حقـــوق الإنســـان، لأن الإدمـــاج مـــن الطـــرق الأكثـــر فعاليـــة فـــي حمايـــة   
داخلي انون الـ وق الإ ،وضمان حقوق الإنسان في القـ ذ معاهـدات حقـ و أحـد الجوانـب الهامـة جـدا وتنفيـ نسـان هـ

  .الصعيد الوطني والدولي ىلتحقيق حقوق الإنسان عل

اك حاجـة ماسـة للمحـاكم ف    زال هنـ وق الإنسـان لا تـ رام حقـ ة لفـرض احتـ ات دوليـ على الرغم مـن وجـود آليـ
ا، فمـن دون الداخلية لتقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان عن طريق تطبيقها على المنازعات المعروضة علي هـ

 لأنحقـــوق الإنســان غيـــر فعالــة واقعيـــا،  ىمعاهـــدات حقــوق الإنســـان مــن طـــرف المحــاكم الداخليـــة تبقــ طبيــقت
يمكنـــه إدمـــاج معاهـــدات حقـــوق الإنســـان  بريطـــانيالقاضـــي الو  .مـــن التطبيـــق الـــدولي نجـــعالتطبيـــق الـــداخلي أ

قـــانون ل هالإحالـــة إليهـــا عنـــد تفســـير المصـــدق عليهـــا مـــن طـــرف بريطانيـــا وغيـــر المدمجـــة فـــي القـــانون الـــداخلي ب
أو عنــد غيــاب نــص قــانوني داخلــي، كمــا يمكنــه التوفيــق بــين التــزامين متعارضــين، همــا الالتــزام بتطبيــق  ،داخلــي

وق الإنسـان بواسـطة  القانون الداخلي، وعدم انتهاك الالتزامات الدولية الناشئة عن التصديق على معاهـدات حقـ
 التفسير المتوافق.

ا أن بريطانيــا تعتمــد أســس مدرســة الثنائيــة فــي إدمــاج اتفاقيــات حقــوق الإنســان فــي نظامهـــا يتضــح جليــ  
ر جــزءا  اج التشــريعي، إذ لا يكفـى التصــديق علـى المعاهــدة ونشـرها حتــى تعتبـ ع أســلوب الإدمـ القانوني،حيـث تتبـ

 من القانون الداخلي بل يجب إصدار تشريع خاص لإدماجها.  
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  النتائج التالية: صلموضوع تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في بريطانيا، يمكن استخلا ومن خلال دراستنا  

القانون  لأنفي إدماج القانون الدولي العرفي في القانون الداخلي، الإدماج التلقائي تتبع بريطانيا طريقة  -
طبيقه مثل ما تلتزم بتطبيق ، حيث تلتزم محاكمها بتيالدولي العرفي يشكل جزءا من القانون الداخلي البريطان

فالنظام البريطاني يمثل  ،قواعد قانونية داخلية ىقانونها الداخلي، دون حاجة إلى تحويله بقانون خاص إل
تتبع نظرية الوحدة بشأن العرف الدولي  فهيالتطبيق الأقدم للإدماج التلقائي للقواعد القانونية الدولية العرفية، 

 .القانون الدولي جزء من قانون البلاد ”Blackstone“ ه الانجليزي الشهيرالفقيفقط، حيث تعرف بقاعدة 

تعتبر بريطانيا هي المثل الأعلى لنظام الإدماج التشريعي في تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان في كما   -
ب أن لا المعاهدة يجف. مرتبط بمبدأ السيادة البرلمانية المعترف بها للبرلمان التنفيذهذا و ،القانون الداخلي

للحقوق والالتزامات، ولا تلزم القاضي إذا لم تكن مدمجة في القانون الداخلي ولا تعطى  اتكون وحدها مصدر 
 القليل جدا.. والملاحظ أنها لم تدمج من معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي إلا لها الأولوية

حقوق الإنسان لمواطنيه ولا حاجة لإدماج هذه  الذي يضمن كلوثرائه البريطاني  نحجتها في هذا تطور القانو 
  المعاهدات.

عدة تحفظات تتعارض مع التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان، كما تتعارض مع القيم  ابريطانيأصدرت  -
عدم التمييز،  والمتمثلة في المساواة،– الأساسية لمعاهدات حقوق الإنسان، ومع أهدافها وأغراضها

وكذلك هي تحفظات قديمة وغير  .غير صحيحةو لا توافق معايير التحفظ،  اكما أنه وتقوضها -والعدالة
 . البريطانيةالدولية ومتضاربة مع الالتزامات  متوافقة مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان،

 معاهدات حقوق الإنسان في المحاكم البريطانية وفقا للمبادئ المقررة في اتفاقية فينا لقانونتفسر  -
وفقا لما هو منصوص عليه  ،لمبدأ الغاية والهدف من المعاهدة تبعام، حيث تفسرها 9141المعاهدات لسنة 

ويعرف بالتفسير المتوافق  ،م9141من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة  99المادة  الفقرة الأولى من في
فسير ان في القانون الداخلي تغير مقترب التوبإدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنس .في المحاكم البريطانية

– هو وجوب أخذ اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعين الاعتبار قليلا، حيث ظهر التزام جديد
إلى جانب الالتزام بتفسير القانون  -التفسير المستقل والسلطة التقديريةلتي تأخذ بمبدأ التفسير المتطور،وا

الجماعي الأوروبي عند تفسير قانون غامض، وفي حالة عدم الانسجام بينهما يجب الداخلي وفقا للقانون 
 إصدار إعلان عدم الانسجام.
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تسمو معاهدات حقوق الإنسان على القانون البريطاني في حالة وجود غموض في القانون الداخلي،  -
  خالفة لها.مقديمة أو إذا كانت هذه المعاهدات تشكل عرفا دوليا مع وجود سابقة قضائية 

 -منها بريطانياو –تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في دول القانون العام أو السوابق القضائية فإن  عموما
 ضعيف، ولكن ضعف إدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون الداخلي لا يعد انتهاكا للالتزامات الدولية.

ي مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان محترمة خلاصة القول هي أن الالتزامات الدولية البريطانية فو    
تفاقية الأوروبية وقد تحسنت أكثر بإدماج الا –عن طريق الإدماج والتفسير المتوافق-ومنجزة بشكل جيد 

القانون الداخلي  لأنكما أن القانون البريطاني متوافق باستمرار مع معاهدات حقوق الإنسان، لحقوق الإنسان،
وق الفرد وحرياته الأساسية، كما أن القاضي له سلطة واسعة في استعمال التفسير حق ضمنت ايتضمن نصوص

مخالف الالمحاكم القانون الداخلي فيها  طبقالمتوافق في صالح الأفراد، وهناك حالات نادرة جدا ت
انيا حمل بريطتتومن البديهي أن  ،نظرا لوعيها بخطورة انتهاك الالتزامات الدولية - للالتزامات الدولية
  الدولية. الالتزاماتلانتهاكها  -في هذه الحالة- المسؤولية الدولية

 سحب التحفظات الباطلة على معاهدات حقوق الإنسان أو تصحيحها،أن نوصي بفي الأخير ويمكن   
تؤدي إلى تعديل وتغيير الالتزام الدولي المفروض على الدولة، وينعكس بدوره على يها لأن التحفظات عل

 الداخلي المطبق من طرف المحاكم الداخلية. القانون
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 إلفهرس

 الصفحة ـــــــــــــــــــــ ـــــــالعنوان 
 شكر وعرفان.
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 91............................................................................( الإدماج بالانسجامب
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: الالتزام بتحقيق نتيجة في إدماج معاهدات حقوق الإنسان في القانون المطلب الثاني  

..............................................................................................الداخلي

91  

لإنسان في القانون : الالتزام العام بتنفيذ معاهدات حقوق االفرع الأول

 91............الداخلي

 good مبدأ حسن النية )أولا: 

faith..................)......................................11 

المعاهدة بالاستناد إلى القانون  عدم تنفيذثانيا: 

 11.........................................الداخلي

أساس الالتزام بتنفيذ  ثالثا:

 11.............................................................المعاهدات

: الالتزام بإدماج جوهر معاهدات حقوق الإنسان في القانون الفرع الثاني

 19.....…..ليالداخ
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 معاهدات حقوق الإنسان في القانونتنفيذ الالتزام بإدماج : المبحث الثاني

..............................................................................................الداخلي

11 

 .داخلي.ل: الأساس الفلسفي لنفاذ معاهدات حقوق الإنسان في القانون االمطلب الأول 

11 

 14......................................................................: مذهب الثنائيةالفرع الأول

: استحالة قيام التنازع بين أولا

 12..........................................................القانونين

 نين بالصفة الإلزامية في القانونالقوا استحالة تمتع أية قاعدة قانونية في أي من:ثانيا

 12.خرالآ

 12......................................................................................الإحـالة ثالثا:

: مذهب الفرع الثاني

 11......................................................................الوحدة

نون الداخلي :  نفاذ معاهدات حقوق الإنسان في القاالثانيالمطلب 

 91................البريطاني
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 91.....................................................م 1111: مرحلة ما قبل سنة الفرع الأول

 1111: مرحلة ما بعد سنة الفرع الثاني

 92......................................................م

: إغفال المادة أولا

  91...........................................................................الأولى

: إغفال المادة ثانيا

(99)………….............................................................99   

ص أو تدابير تأسيسية : إغفال نصثالثا

 91..................................................وإجرائية

تحفظات بريطانيا على معاهدات حقوق : المبحث الثالث

 99................………الإنسان

: نظام التحفظ على معاهدات حقوق المطلب الأول

 94..................................الإنسان

ت حقوق التحفظ على معاهدانظام : خصوصية الفرع الأول

 94.......................الإنسان
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: جواز التحفظ على معاهدات حقوق الفرع الثاني

 91...................................الإنسان

:  مدى صحة تحفظات بريطانيا على معاهدات حقوق المطلب الثاني

ات : مدى صحة تحفظات بريطانيا على المعاهدالفرع الأول 11............…الإنسان

 11......العالمية لحقوق الإنسان.

 : مدى صحة تحفظات بريطانيا على المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان.الفرع الثاني

 11.........................................(..........)الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نموذجا

 12..............................................................................ملخص الفصل الأول

 -11.............................تطبيق القاضي لمعاهدات حقوق الإنسان: الفصل الثاني

911 

المبحث الأول: تطبيق معاهدات حقوق الإنسان من خلال 

 11........................تفسيرها

: مفهوم تفسير المعاهدات المطلب الأول

 49......................................………وليةالد

 49.............................................................: تعريف التفسير وطرقهالفرع الأول
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تعريف  :أولاً 

 49................................................................................التفسير

رق تفسير المعاهدات : طثانياً 

 41..............................................................الدولية

الطريقة الشخصية في  (19

 41..............................................................التفسير

نص المعاهدة  -9

 49.........................................................................ذاته

الأعمال  -1

 49.......................................................................التحضيرية

السلوك  -9

 49...........................................................................اللاحق

( الطريقة الموضوعية في 11

 49............................................................التفسير

 41...............………..………مبادئ تفسير المعاهدات الدولية: قواعد و الفرع الثاني
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: القاعدة الأصلية في تفسير أولاً 

 44....................................................المعاهدات

 42...................................................مبدأ حسن النية في تفسير النص -19

مبدأ المعنى العادي  -11

 42........................................................والطبيعي

 41....................................(.مبدأ الانسجام )وفقا للسياق العام للألفاظ -19

 41.........................................................................مبدأ الفورية -19

 41.........................................مبدأ الأثر النافع أو وجوب إعمال النص -11

  29..........................................................: الوسائل الاحتياطية في التفسيرثانياً  

الأعمال  -1

 29..................................................................التحضيرية

ظروف وملابسات عقد  -9

 29...................................................المعاهدة

القضاء  بواسطة: تفسير معاهدات حقوق الإنسان المطلب الثاني

 29.................البريطاني

Université Sétif2



 

~ 155 ~ 

 

 29 ........................................................: الجهة المختصة بالتفسيرالفرع الأول

 21.........القضاء البريطاني بواسطة: مبادئ تفسير معاهدات حقوق الإنسان الفرع الثاني

:المقترب القديم في تفسير أولاً 

  21......................................................المعاهدات

فسير : المقترب الحديث في تثانياً 

 22.......................................................المعاهدات

بعد سنة  المقترب البريطاني الحديث في تفسير معاهدات حقوق الإنسان: المبحث الثاني

 19....................................…()الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نموذجام 1111

محكمة ستراسبورغ للاتفاقية الأوروبية الصادر عن تفسير التزام ب: الالالمطلب الأول

لحقوق 

...............................................................................................الإنسان

11  

 11.................................................................م هذا الالتزام: مفهو الفرع الأول

 : بعض مبادئ تفسير المعاهدات في المحكمة الأوروبية لحقوقالفرع الثاني

 11 .....….الإنسان
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التفسير : أولاً 

 11................................................................................المتطور

السلطة  :ثانياً 

 11..............................................................................التقديرية

تفسير ال: ثالثاً 

 11...............................................................................المستقل

لقانون الأوروبي لحقوق ل ا: تفسير القانون الداخلي وفقالمطلب الثاني

 11............…الإنسان

: إعلان عدم ولالفرع الأ

 11..............................................................الانسجام

: الإجراء الفرع الثاني

 919...............................................................التصحيحي

المبحث الثالث: درجة سمو معاهدات حقوق الإنسان في القانون 

 919..............البريطاني
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: قيمة معاهدات حقوق الإنسان في القانون المطلب الأول

 919........................البريطاني

وق الإنسان على القانون : الأساس القانوني لسمو معاهدات حقالفرع الأول

 919..الداخلي

ق الإنسان والقانون : حل التعارض بين معاهدات حقو الفرع الثاني

 911............البريطاني

           911......: موقف الفقه من مسألة التعارض بين المعاهدة والتشريع الداخليأولاً 

: حلول التعارض بين معاهدات حقوق الإنسان والقانون ثانياً 

 911.................…البريطاني

 حالة تعارض قانون داخلي سابق مع نصوص معاهدة - أ

 911.........................لاحقة

لة تعارض قانون داخلي لاحق مع نصوص معاهدة حا - ب

 991.......................سابقة
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: حالات سمو معاهدات حقوق الإنسان على القانون المطلب الثاني

: غموض في القانون الفرع الأول          991.........البريطاني

 999....................................................الداخلي

: العرف الدولي لحقوق فرع الثانيال

 992..................................................الإنسان

 911............................................................................ملخص الفصل الثاني

 911-914...................................................................................خاتمـة

-911.............................................................................قائمة المراجع

999 

 919 -991..................................................................................الفهرس

 

 

 

 

 

 الخص:
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لإنسان في بريطانيا متوقف على إدماجها في القانون الداخلي، إما بتحويلها لقانون داخلي تطبيق معاهدات حقوق ا
بواسطة قانون خاص تصدره السلطة التشريعية )أي تدمج تشريعيا(، أو بإدماجها تلقائيا إذا ما كانت تشكل قواعدها عرفا دوليا 

والثنائية في نفس الوقت، وأساس هذه التفرقة في  ، فهي تتبع  مبادئ مدرسة الوحدةBlackstoneحسب قاعدة الفقيه  
 الإدماج هو السيادة البرلمانية والفصل بين السلطة التشريعية والقضائية.

كما أن القاضي له دور كبير في تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في القانون البريطاني من خلال التفسير، فهو في الواقع 
وتعارضه مع معاهدات حقوق الإنسان،وتفسيره بالتوافق  -صراحة أو ضمنيا-لة غموضه ملزم بتطبيق القانون الداخلي في حا

 معها، حيث يشير لمعاهدات حقوق الإنسان سواء كانت مدمجة أو غير مدمجة، هذا من اجل عدم انتهاك الالتزامات الدولية،

 وفي حالة غياب قانون داخلي أو سابقة قضائية تطبق معاهدات حقوق الإنسان.

الدولية وعدم انتهاك حقوق الإنسان أو حق من  تالرجوع للواقع نجد أن السلطة القضائية ملزمة بمراعاة الالتزاما عند
الحقوق الاتفاقية، فهناك فرق بين الجانب النظري الذي يعطي الشرعية للبرلمان، والواقع الذي يعطي للقضاء سلطة كبيرة في 

 تفسير الحقوق الاتفاقية وتطبيقها.

 

Abstract: 

       Application of  human rights treaties in Britain depends on their incorporation into the 

domestic law, either by transforming it to domestic law by a special law issued by the legislative 

authority (legislative  incorporation), or incorporate them automatically if they are international 

customary rules according to  Blackstone ‘doctrine. Britain follows the principles of monism and 

dualism schools at the same time, and the basis for this distinction in the incorporation is the 

principle of parliamentary sovereignty and the separation between the legislative and judicial 

authorities. 

    The judge has a significant role in the application of human rights treaties in the British system 

through interpretation. He is, in fact, bound to apply domestic law in the case of ambiguity or in 

case of it being incompatible with human rights treaties, and to interprete that law  in accordance 

with this treaties, through his reference to them, whether they are incorporated or not, in order to 

avoid the violation of British international obligations. And in the absence of domestic law or 

judicial precedent the judge must apply human rights treaties. 

   In practice, however, the judiciary is bound to take into consideration international obligations 

and to avoid violating human rights or the convention rights. There is a difference between the 

theoretical side which gives legitimacy to the parliament, and the reality that gives considerable 

power to judiciary in the interpretation and application of the convention rights. 
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